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شــــــــــكــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــان

وفقنا یرا، الذي أنار لنا درب العلم، و سبحانه وتعالى حمدا كثنحمد االله

الذي بذلنا فیه كل قصارى جهدنا.هذا العمل، لإنجاز 

لا یسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بخالص عبارات الشكر 

:والاحتراموالتقدیر والامتنان

" الذي طوقنا شرفا وعلما م"مختاري عبد الكریستاذ المشرف الى الأ

بموافقتهالإشراف على مذكرتنا هذه، فكان خیر الناصح والمرشد فقدم 

لي من وقته وعلمه كل ماكان له بالغ الأثر في مساعدتنا على إنجاز 

هذه الدراسة.

ولا یفوتنا أن نشكر كافة الأستاذة بقسم الحقوق الذین أفاضو لنا 

.بعلمهم خلال مسارناالعلمي لنیل شهادة ماستر

من ساندنا في هذا العمل سواء من بعید أو لر كشكولا یفوتنا أن ن

من قریبولو بتمنیاتهم لنا بالنجاح

كما نتقدم الى السادة أعضاء لجنة المناقشة، بوافر الشكر والإحترام 

لقبولهم مناقشةهذه المذكرة .

شكرا جزیلا لكم وجزاكم االله خیرا



  إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

:"إلى من قال االله تعالى فیهما   

          

سورة الإسراءمن     ﴾٢٤﴿الآیة"

ویطیل في یحفظهماالى الوالدین الكریمین أسأل االله عز وجل  أن 

عمرهما.

من دون ان أنسى إهداء هذا العمل إلى إخوتي وأخواتي

وإلى كل أفراد عائلتي كل بإسمه.

زمیلاتي. و وإلى كل زملائي

وإلى كل الأصدقاء والأحباء.

و إلى كل من تصفح أوراق هذه المذكرة، وساهم في إتمام هذا 

العمل.

إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي في عملي هذا المتواضع

سعاد



  إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  إلى: أهدي ثمرة هذا العمل

اللذان سانداني طوال حیاتي وبذلا النفس والنفیس

والدي الكریمین أطال االله في عمرهما

یاةوعضدي في هذه الحإلى سندي

وأخواتيأخي

إلى كل الأهل والأقارب كل بإسمه

إلى كل أصدقائي وأحبتي

إلى كل من أمدني بید العون من قریب أو بعید

إلى كل طالب علم.

كهینة



قائمة المختصرات.
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تقدیم آراءولة في رتبط الدولة بهیئات تساعدها  في اتخاذ القرارات ومشاركة سلطات الدّ ت

رات ولة من خلال دراسة المتغیّ التي تعیشها الدّ إیجاد حلول لمختلف الأزماتوتوصیات من أجل 

ول تعمل على إنشاء دّ ة، اجتماعیة، ثقافیة، مما جعل الالمجالات سواء سیاسیة، اقتصادیفي كل 

ة والمشاركة في صنع القرارات عن طریق الوظیفة یاسات العامّ هیئات تساهم في رسم السّ 

الاستشاریة.

فع مستواها ومشاركة كلّ ر دارة الحدیثة  لضمان فعالیتها و تعدّ الاستشارة من ضرورات الإ

س مبدأ التشاركیة تكرّ  ة ضف الى ذلك هناك هیئات استشاریة دستوریّ خاذ القرارات، الهیئات في اتّ 

الى انشاء هیئات استشاریة ولالدّ جوءلة من جهة أخرى الأمر الذي جعلمن جهة والدیمقراطیّ 

.1في كل المجالاتختلفةم

النظم السباقة للأخذ بهذا النظام ورى في الإسلام، ویعتبر النظام الاسلامي منعرف نظام الشّ 

ین الإسلامي  هذا المبدأ وجعل معتمدا على الرأي الجماعي في سیر الشؤون العامة حیث أقر الدّ 

ورى ذكر في القرآن الكریم إذ قال وأن مبدأ الشّ شاور منهجا أساسیا لحل المشاكل بین المسلمین، التّ 

أقاموا الصلاة وأمرهم َاستجابوا لربهم و َوالذینرى:﴿و االله عزّوجلّ في الآیة الكریمة من سورة الشّ 

فبما لقوله عزوجل في سورة آل عمران:﴿استناداوكذلك  .2﴾شورى بینهم ومما رزقناهم ینفقون

القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم  َرحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ

طبقه أیضا ، كما 3﴾وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله یحب المتوكلین

سول الكریم صلى االله علیه وسلم في عدّة مناسبات، فهذا المبدأ یحقق أمور كثیرة كحریة الأفراد الرّ 

ورى لیست واجبة بل یرى بعض الفقهاء أن الشّ إذ  .4المجتعفي التعبیر عن آرائهم في أمور تتعلق ب

.214، ص 2007بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري ، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
بروایة حفص عن عاصم.) من سورة الشورى38الآیة (-2
) من سورة آل عمران بروایة حفص عن عاصم.159الآیة (-3
غازي كرم، النظم السیاسیة والقانون الدستوري ( دراسة مقارنة للنظام الدستوري في دولة الإمارات العربیة المتحدة)، إثراء -4

.217، ص 2008للنشر والتوزیع، الأردن، 
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 اًإذأنها واجبة یلزم الأخذ بها، مندوبة وبالتالي لا یلزم الحاكم الأخذ بها، في حین هناك من یرى

.1ورى شأنه شأن كافة المبادئ الدستوریة الإسلامیةفإن مبدأ الشّ 

ة بعد الحرب العالمیة الثانیة، أوروبا الغربیّ ة في دول ظهرت هذه الهیئات منذ القدم ولأول مرّ 

ت هیئات استشاریة لمشاركة في تسییر الشؤون العامة، وكذا بظهور الأنظمة النیابیة التي أأنش

لطات في الدولة، ة تقدم آراء استشاریة الى جانب الملك الذي یتولى جمیع السّ تدعي الدیمقراطیّ 

وهیئات استشاریة تساهم برأیها في سیر الحكم. مجلس منتخب من طرف الشعب بجانبه وانشاء 

مصالح الدولة مما دعت على وقد ارتفع عدد الهیئات الاستشاریة في أوروبا بعد ذلك، نتیجة تزاید 

انشات بعض الهیئات في شكل مجالس، كمجلس الدولة الفرنسي، مجلس الدولة الإیطالي، ضرورة

.2نيمجلس الدولة البلجیكي، المجلس الخاص البریطا

"حمدي أمین عبد الأستاذول الحدیثة على الأخذ بفكرة الهیئات الاستشاریة وقد عرفهاأكدت الدّ 

" على أنها: تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزوید وحدات الإدارة العاملة بالرأي والمشورة في الهادي

والحقیقة أن كفایة الإدارة شؤون الوظیفة العامة، سواء من الناحیة القانونیة أم من الناحیة الفنیة. 

تتوقف إلى حد بعید على كفایة هذه الخدمة الاستشاریة، فالإدارة تنطوي على مشاكل بشریة، ومن 

.3ثم تكون معالجتها على نحو إنساني أفضل

على أنها تلك الهیئات الاستشاریة "الهیئات الفنیة التي تعاون "محمد فؤاد مهنا" الأستاذیعرفها

لإداریة بالآراء الفنیة المدروسة في المسائل الإداریة التي تدخل في اختصاصهم. لطة اأعضاء السّ 

وتتكون هذه الهیئات من عدد من الأفراد المتخصصین في فرع معین من فروع المعرفة یجتمعون 

.4في هیئة مجلس للمداولة والمناقشة والبحث وإبداء الرأي في المسائل التي تعرض علیهم

، ص 2006أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، نعمان-1

.148، 147، 146، 140ص 
2-Henry Puget et René Cassin, les institutions administratives étrangères, Dalloz, Paris, p 198

أمین عبد الهادي، نظریة الكفایة في الوظیفة العامة ( دراسة الأصول العامة للتنمیة الإداریة وتطبیقاتها المقارنة)، حمدي-3

.482، ص 1980رسالة دكتوراه، القاهرة، 
، ص 1967محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني، دار النهضة، القاهرة، -4

653.
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معاونة الهیئات التنفیذیة ببأنها هیئات إداریة تقوم أصلا سلیمان محمد الطماوي" " ذالأستایعرفها

ها تختلف عنها في ة المساعدة ولكنّ الرئیسیة، فهي من هذه الناحیة شبیهة إلى حدٌ بالهیئات الفنیّ 

ا في تنحصر وظیفته-سمیة الأمریكیةوفقا للتّ -ة الاستشاریةكبیر، فالهیئات الإداریّ وظیفتها إلى حدّ 

یعرفها . كما 1الإعداد والتحضیر والبحث، ثم تقدیم النصح للجهة الإداریة التي تملك إصدار القرار

متخصصة تتكون من فنیین ذوي خبرة واسعة  -أو أفراد - " على أنها هیئات"أحمد بوضیافذلأستاا

.2یبدون آراء مؤكدة وغیر ملزمة لتخفیف العبء عن الإدارة ومساعدتها

كل من الجزائر، وتونس، والمغرب، نجد أن الدول المغاربیة الهیئات الاستشاریة مكرسة فيا أم

، ویتجلى ذلك من خلال تكریسها لهذه الهیئات راهتمام كبیالهیئات الاستشاریة قد أصبحت تحظى ب

آلیة لإشراك مختلف القطاعات في اتخاذ فهي  القانونیة وعلى رأسها الدستور، في منظومتها

رارات وتسییر الشؤون العامة وتیسیر النشاط التنفیذي، خاصة في تعدیلاتها الدستوریة الجدیدة، الق

.20165والجزائر سنة ،20144، لتلیها كل من تونس سنة 20113بدءا بالمملكة المغربیة سنة 

الجزائر كغیرها من الدول عملت على انشاء هیئات استشاریة تعمل في مجالات مختلفة، وبهذا 

الى  1963یكون المشرع الجزائري قد أخذ في نظامه القانوني بالاستشارة الدستوریة من دستور 

الذي أستحدث هیئات استشاریة دستوریة في كل 2016ل لسنة المعدّ 1996غایة دستور 

المجالات، غیر أن الاستشارة الدستوریة تختلف من هیئة لأخرى و حسب درجة و أهمیة الهیئة في 

فلها دور في اتخاذ القرارات والمشاركة في صنع السیاسة العامة والتنمیة في الدولة.حدّ ذاتها.

.103، ص 2000سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، -1
.99بوضیاف أحمد، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، المرجع السابق، ص -2

، 5469م عدد  ، ج ر م2011جویلیة 29من دستور المملكة المغربیة، الصادر في  170إلى  151أنظرالفصول من -3

.63، 59، ص ص2001جویلیة  30ة في مؤرخ

، ج ر ج ت على2014لسنة جانفي27من دستور التونسي الصادر بتاریخ  130إلى  127أنظر الفصول من -4

http://www.iort.gov.tnconsulté:الموقع الإلكتروني التّالي 2018/06/25

-16الصادر بموجب قانون رقم 2016لتعدیل الدّستوري لسنة من ا  207الى 195أنظر الفصل الثالث من مواد -5

.36.-34ص ص 2016مارس 7مؤرخ في 14، ج ر ج ج د ش، العدد 2016مارس 6مؤرخ في 01
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الذي یؤطر هذه الدراسة یتمحور في:یةوعلیه فإن الإشكال

إلى أي مدى یمكن القول بفعالیّة الوظیفة الاستشاریّة المعهودة إلى الهیئات الاستشاریة الأصلیة 

   ؟ص والممارسةوالظرفیة من جهة النّ 

تحتاج هذه الدراسة  بالاعتماد على المنهج الوصفي لوصف موضوع  الدراسة خاصة الإطار 

ة سات الاستشاریّ النظري، والمنهج التاریخي كون أن موضوع دراستنا یندرج ضمن مسار المؤسّ 

الدستوریة في الجزائر والتطورات التي عرفتها هذه المؤسسات، وكذا المنهج التحلیلي من خلال 

ة في مجال الممارسة.ة خاصّ ة الدستوریّ تفسیر وتحلیل دور الهیئات الاستشاریّ 

تكمن الاستشارة في اتخاذ القرارات من طرف هیئات استشاریة تساعد سلطات الدولة في تسییر 

مهامها، ولهذا لها دور كبیر مما أدى البحث فیها وتوسیعها.

ب العلم بأفكار ومعلومات جدیدة الباحثین والدارسین وحتى طلاّ تزویدأما أسباب اختیارنا لهذا

وتوفیر مراجع أساسیة ذات القیمة القانونیة، أما العوامل والأسباب المتعلقة بالموضوع فتكمن في 

فیما یخص الدراسة ، و تمام یجذب الباحث العلمي لدراستهمدى قیمة هذا الموضوع كونه جدیرا بالاه

باستثناء بعض ا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الباحثین والكتاب السابقة فلم یحضى هذ

ة في الإدارة بعنوان الهیئات الاستشاریّ 1989الأستاذ أحمد بوضیاف سنة التي قام بها راسات الدّ 

الجزائریة، تضمنت التنظیم الاستشاري القانوني بصفة عامة وكذا الهیئات الاستشاریة في الإدارة 

الجزائریة.

الهیئات بالشكل الذي ندرس فیه لمعالجة موضوع الدراسة، ارتأینا تقسیمه إلى فصلین رئیسیین 

حیث تناولنا فیه دراسة الهیئات الاستشاریة الدستوریة التقلیدیة الاستشاریة الدستوریة الأصلیة

ها بشقیالهیئات الاستشاریة الدستوریة الظرفیةوالحدیثة (الفصل الأول) كما عالجنا موضوع 

العرضي والاستشاري لتسییر المرحلة الانتقالیة (الفصل الثاني).



الفصل الأول

المؤسّسات الاستشاریة الدّستوریة الأصلیّة
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یاسية في المجال السّ رات في جمیع المیادین خاصّ ر منذ الاستقلال إلى یومنا هذا تطوّ ت الجزائعرف  

دولة قانون یمقراطیة وتكریس بانتقالها من الأحادیة الحزبیة إلى الثنائیة الحزبیة لتعزیز الدّ والاقتصادي

المركزیة من أجل سات دستوریة استشاریة تعطي آراء للهیئاتو الذي بدوره أدى إلى تكریس مؤسّ 

مساعدتها في اتخاذ القرارات.

والتي أنشأت بدورها مؤسسات دستوریة في 1963بعد استقلال الدولة الجزائریة أول دستور عرفتة سنة

طبقا لنص فاع المجلس للأعلى للدّ مؤسسات الاستشاریة نجد الشتى المجالات خصوصا في مجال 

الاقتصاديالمجلس الوطني شاءإن،وأیضاةع المسائل العسكریّ ر في جمییستشا إذ منه،67المادة 

عمل البسبب تجمید لفترة طویلة لم تدم منه،ولكن هذه المجالس 70بموجب المادة والاجتماعي

لم  19763. أما دستور 2وريصحیح الثّ المعروف بالتّ 1965جویلیة 10ور بیان وظه)1(6319دستورب

سا هذه كرّ اللذان   1996و 1989دستوري هذه المؤسسات الاستشاریة على عكسینص على 

المعدل لسنة 1996.  ودستور 4ةسات باعتبارها هیئات استشاریة توضع لدى رئیس الجمهوریّ المؤسّ 

.5المجالاتكلّ  يع في هذه الهیئات فهو بدوره وسّ 2016

قلید بین التّ فیما یخص المجال الاستشاري لهذه الهیئات تكمن دراستنا في هذا الفصل 

سات المؤسّ ،(المبحث الأول)التقلیدیة ستوریةالدّ الاستشاریةسات المؤسّ ،ستحداثوالا

المستحدثة (المبحث الثاني).ستوریة الدّ الاستشاریة

1-Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Référendum du 08

septembre 1963. J. O.R.A.D.P. n° 64 de l'année 1963.

.1965لسنة 58، ج ر ج ج  د ش، العدد ة، یتضمن تأسیس الحكوم1965جویلیة10المؤرخ في 182-65مر رقم أ -2

، 1976نوفمبر سنة 19بموجب استفتاء الموافق علیه 1976الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة لسنةدستور-3

.1976نوفمبر  24في  مؤرخ 94عدد د ش ال ج، جرج1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم و 

الصادر 1989فیفري 23الموافق علیة بموجب استفتاء ،1989الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة لسنةدستور-4

، معدل 1989مارس  1في مؤرخ09د ش، العدد ، جرجج1989فیفري 28المؤرخ في 18-89اسي رقم بموجب مرسوم رئ

مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة لسنة ومتمم بدستور 

.1996دیسمبر 8مؤرخة في  76عدد ج جد ش، الر ، ج1996دیسمبر07

.، المرجع السابق2016المعدّل لسنة 1996دستور -5



الدستوریة الأصلیةالاستشاریةالفصل الأول         المؤسسات 

8

الأولالمبحث

التقلیدیةالدستوریة الاستشاریةالمؤسسات

ولة، على أمن الدّ سات استشاریة انطلاقا بعمل استمراریتها من أجل الحفاظ قامت الجزائر بإنشاء مؤسّ 

ومساعدته ة ین الإسلامي للدولة إذ تعمل هذه الهیئات على تقدیم آراء استشاریة لرئیس الجمهوریّ والدّ 

المجلس الأعلى للأمن وتكمن في1989دستور في اتخاذ القرارات وتم انشاء هذه الهیئات خلال 

(المطلب الأول) والمجلس الإسلامي الأعلى (المطلب الثاني). 

لوالمطلب الأ 

  .نالمجلس الأعلى للأم

،أنشأ رئیس الجمهوریة هیئة استشاریة  دستوریة تدعى بالمجلس الأعلى للأمن بحیث یعتبر رئیسا له

وتم ،125حسب المادة 1976دستور نص علیه أول مرة ،الدولة منأالمتعلقة براء الآتقدیم مهمته 

سات في هذه الفترة خصص فصل للمؤسّ ، و منه162في المادة 1989لال دستورمن ختكریسه

خیر عدیل الأالتّ  وفيمنه، 173طبقا للمادة  1996ر في دستو نص علیهلوحده وأیضا الاستشاریة

وتسییرنظیمفیما یخص تأما منه، 197المادة علیه في نصّ 2016سنة لل المعدّ 1996للدستور

یتضمن 1989أكتوبر24المؤرخ في 196-89رئاسي رقم رسوم مصدر المجلس الأعلى للأمن 

.1المجلس الاعلى للأمننظیمت

،(الفرع الثاني)تنظیم المجلس ثم ،سوف نتطرق إلى تشكیلة المجلس (الفرع الأول)ومن خلال ذلك 

(الفرع الثالث).اختصاصات المجلس

الفرع الأول

تشكیلة المجلس الأعلى للأمن.

:التالیینعضاء بمجموعة من الأللأمنن المجلس الأعلى یتكوّ 

المجلس الأعلى للأمن وعمله، ج رج ج عدد تنظیم، یتضمن1989أكتوبر 24مؤرخ في 196-89مرسوم رئاسي رقم -1

.1989أكتوبر 25مؤرخة في 45
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  ة.رئیس الجمهوریّ -

رئیس المجلس الشعبي الوطني .-

  ا.حالیّ ل رئیس الحكومة أي الوزیر الأوّ -

وزیر الداخلیة.-

وزیر العدل .-

.الاقتصادوزیر -

.)1(أركان الجیش الوطني الشعبي-

الفرع الثاني

مجلس الأعلى للأمن.لل الوظیفيتنظیمال

یعد رئیس ،)2(ةیجتمع المجلس الأعلى للأمن في أیة لحظة بناء على استدعاء رئیس الجمهوریّ 

،)3(، وینهي مهمهم بموجب مرسوم رئاسيالمجلس جدول أعماله ویبلغه لأعضاءه

أشغال واجتماعات المجلس یتولىكاتبیساعد للمجلس الأعلى للأمن في أداء مهامه، 

في إطار تحضیر و ، اللأعلى للأمن، ویتابع تنفیذ القرارات التي یتخذها رئیس المجلس هامحاضر ویحرر 

المتعلقة المعلومات والوثائق العمومیة كل أشغال المجلس جمیع مصالح الأمن والإدارات والهیئات 

ویقیمها ویضبط نقاط الوضع جمعها، كما یقوم بدراسة المعطیات التي یهمة المجلس الأعلى للامنبم

، ویتابع تطور حالات لمجلسایسهل أعمال اخلي والخارجي الذي من شأنه أن ولة الدّ بشأن أمن الدّ 

، ویتابع تنفیذ القرارات المتخذة من قبل المجلس أثرها في مجال الأمن، ویقیم الأزمات والنزاعات 

ویمكن أن یقترح على رئیس الجمهوریة أي إجراء قانوني أو تنظیمي من شأنه أن یدعم المجلس في 

، )4(تهأداء مهمّ 

، یتضمن تنظیم المجلس الأعلى وعمله، المرجع السابق. 196-89المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم -1

، المرجع نفسه.196-89من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -2

المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله، المرجع السابق.196-89من المرسوم الرئاسي رقم 03،06المواد -3

.نفسهالمرجع196-89لرئاسي رقم: من المرسوم ا10، 09، 08، 07المواد -4
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في مدى قدرة هذه التساؤلإلى طرح  بنایؤدي،المجلسظر إلى التشكیلة التي یتكون منهانّ فهنا بال

قرارات الحاسمة التي قد یقبل بها رئیس الجمهوریة في المسائل ذات الالهیئات على إعطاء آراء تتعلق ب

، و الحال أنها تتكون من أعضاء سیاسیون، یفتقدون إلى كفاءات تقنیة في الطبیعة الأمنیة والعسكریة

مجال الأمن والمسائل العسكریة.

  الثالفرع الث

مجلس الأعلى للأمن.الصلاحیات 

في القضایا المتعلقة  ةمنها تقدیم آراء إلى رئیس الجمهوریّ عدة مهام ى المجلس الأعلى للأمن لّ یتو 

:،وتشمل میادین النشاط الوطني أو الدولي لاسیما مایتعلق بما یأتيبالأمن

خطرساتها وحمایتها من أي تحدید الأهداف في مجال أمن الدولة من أجل ضمان سیر مؤسّ -

 ةیادة الوطنیّ راب الوطني، والحفاظ على رموز السّ سلامتها واستقلالیتها على مستوى التّ یهدد 

وعدم المساس بها، 

، بتقدیم الوسائل والمعلومات العامة من أجل استعمالها-

نسیقیة العامة لتحضیر واختیار الوسائل والموارد المتعلقة في هذا القیامبمختلف الاجراءات التّ -

.1المجال

ستورالمنصوص علیها في الدّ  ةالاستثنائیّ وجوبا في الحالات المجلس الأعلى للأمن ویتدخلجتمع ی

استقلالها من شأنه  وأهاتأو سلامهادة بخطر یعیق سیر ستوریة في البلاد مهدّ سات الدّ كانت المؤسّ  إذا

من اجل ة الجمهوریّ لرئیسلاحیاتبعض الصّ أعطى الدستورولة أو استقرارها، فقد د أمن الدّ أن یهدّ 

المجلس الأعلى التي تكمن باستشارة بإتباع مجموعة من الإجراءات والتدابیر ، ، ضمان سلامة الدولة

.، التعبئة العامة، حالة الحربالاستثنائیة، الحالة حالتي الطوارئ والحصارللأمن في الحالات التالیة:

حالة الحصار وحالة الطوارئ.أولا:

المتضمن تنظیم المجلس الأعلى للأمن وعمله.، 196-89من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -1
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المشرع الجزائري على حالتي الحصار والطوارئ في آن واحد دون تمییز بینهما وذلك إذا لقدنصّ 

دعت الضرورة الملحة من أجل إعلانها لمدة معینة. 

كل التدابیر اتخاذطوارئ وذلك بعد الة سلطة إعلان على حالتي الحصارو ل لرئیس الجمهوریّ خوّ 

رئیس مجلس واستشارة،للأمنجلس الأعلى الماجتماعبعد الوضع استتبابزمة من أجل اللاّ 

، وتنظم هذه الحالة الدستوريالأمة،ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول،ورئیس المجلس 

ستور من الدّ 119في المادةعلى حالة الحصاروالطوارئ ستور الدّ وقد نصّ .1بموجب قانون عضوي

منه.91في المادة1996ا دستور،أمّ 86فقد نص علیها في المادة 1989ستورا الدّ ،أمّ 1976

بسب الاحداث1988اكتوبر  05ولى في الأ ،مرتینة حالة الحصارولة الجزائریّ عرفت الدّ 

یاسي وانتقاله من نظام الحزب لى تغییر النظام السّ عبیة والتي أدت اة الاحتجاجات الشّ ة بحركالخاصّ 

بتاریخ ،أما الثانیة1989نوفمبر23الواحد الى نظام التعددیة الحزبیة بموجب الدستور 

،وبعد ذلك تم رفع هذه 2)أشهر في كاملالتراب الوطني04حیث دامت هذه الحالة أربعة(1991جوان04

باتخاذبحیث تتولى السلطة العسكریة في إطارصلاحیات الشرطة 19913سبتمبر 22الحالة بتاریخ 

،حیث قدرت مدة 1992فیفري 09بتاریخعرفت الجزائر حالة الطوارئ4الوضع.لاستتبابكل التدابیر 

المجلس الأعلى اجتماعوالغرض هنا ،5)شهرا على كامل التراب الوطني12(هذه الحالة إثني عشرة

جراءات الواجبة الإتباع.للأمن من أجل سماع رأیه من حیث تشخیص درجة الخطر وتحدید الإ

.21،المرجع السابق،صالمعدّل1996دستور من105المادة -1

مؤرخة في 29، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر ج ج العدد 1991جوان 4المؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم -2

.3، ص 1991جوان 12

ر سبتمب25مؤرخة 44عددج ر ج ج،یتضمن رفع حالة الحصار،1991سبتمبر 22خ فيالمؤر 336-91رئاسي رقم مرسوم -3

.24،ص1991

الماجستیرفي القانون،فرع مذكرة لنیل شهادة الدستور الجزائري، وتطبیقاتها فيتثنائیةالاستمیمي نجاة،حالة الظروف 4

.67،ص2003ر،جامعة الجزائالإدارةوالمالیة،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،

 9في  مؤرخ10لة الطوارئ، ج ر ج ج عدد ، یتضمن إعلان حا1992فیفري 9مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -5

د ش ، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر ج ج2011فیفري 22مؤرخ في  02- 11رقم  ملغى بالأمر.5، ص1992فبفري 

.2011فیفري 23مؤرخ في  12عدد ال
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المتضمن فرض 44-92المجلس الأعلى للأمن في دیباجة المرسوم الرئاسي رقملاجتماعالإشارة تم

جلس الأعلى للأمن الماجتماعدون  1993فیفري 06ولكن تم تمدید هذه الحالة في .حالة الطوارئ

دون تحدید مدة حالة ورئیس المجلس الدستوري،رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول واستشارة

ویعتبر خرقا لأحكام هذا الإجراء غیر دستوري، وهذا الإجراء1الطوارئ وغیاب البرلمان المنحل

الة تمدید هذه الحالةموافقة البرلمان المجتمع بغرفتیه وهذا ما یمثل ، إذ یشترط الدستور في حالدستور

 ترفعو  2ریة في ممارسة اختصاصهضمانة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف رئیس الجمهو 

رئیسي غرفتي استشارةو المجلس الأعلى للأمن اجتماعبعد،2011فیفري 22هذه الحالة في تاریخ 

.3البرلمان، الوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري

فالمجلس الأعلى للأمن یقدم تقاریر لرئیس الجمهوریة حول درجة خطورة ذلك الوضع،إذ یعطي 

الإجراءات و الآراء إلى رئیس الجمهوریة في القضایا المتعلقة بالأمن الوطني طبقا لنص مجموعة من

،من الدستور173المادة 

أي نص یوضح مدى إلزامیة لغیابملزمة لكن الآراء التي یقدمها المجلس لیست آراء 

الوطني فإذا هو .وأیضا رئیس الجمهوریة هو المختص بالأمن ومسؤول في مجال الدفاع 4استشارته

فهو الذي یحدد للأمنمجلس الأعلى رئیس الجمهوریة هو رئیسكون أن .إجراء شكلي غیر ملزم

.5كیفیات تنظیمها

:الاستثنائیةالحالة-ب)

في مؤرخ 12د ، یتضمن تمدید حالة الطوارئ، ج ر ج  ج عد1993فیفري 6المؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم -1

.4، ص 1993فیفري 23

موساوي فاطمة ، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة القانونیة (جزائریة، فرنسیة، مصریة)، -2

.195، 194، ص ص 2017، 1م السیاسیة، جامعة الجزائرأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلو 

فیفري  23في  مؤرخ 12عدد د ش ال، یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر ج ج2011فیفري22مؤرخ في 02-11أمر رقم -3

.4، ص 2011

لرئیس الجمهوریة في الأنظمة القانونیة(الجزائریة،الفرنسیة،المصریة)،المرجع الاستثنائیةموساوي فاطمة،الرقابة على السلطات 4

.53السابق،ص

یاسمینة، كموش نصر الدین، الهیئات الوطنیة الاستشاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة بوشعیر-5

.68، ص 2016، ، قالمة1945ماي 08جامعة الحقوق والعلومالسیاسیة،
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دد المؤسسات الدستوریة للدولة ووحدة وجود خطر یهوهي  الاستثنائیةیقرر رئیس الجمهوریة الحالة 

ولكن في حالة إعلان هذه الحالة ،ویصیب مؤسساتهاعدوان خارجيمة وسلامة أراضیها من أي الأ

ومجلس الوزراء للأمنإلى المجلس الأعلى استماعوذلك بعدالإجراءاتیجب إتباع مجموعة من 

ى نص عل.1مجلس الدستوريالورئیس ورئیس مجلس الأمة،رئیس المجلس الشعبي الوطنيواستشارة

من دستور 93، المادة 1989من دستور 87، المادة 1976من دستور120هذه الحالة في المادة 

1996.

من طرف "استشارة"واستعمالمن طرف المجلس الأعلى للأمن "الاستماعمصطلح "استعمالإن 

رأي  باتخاذرئیس الجمهوریة غیرملزم  أن باعتبارالهیئات الدستوریة الأخرى،فهنا لانجد أي فرق بینهما 

من جهة وعدم ومجلس الوزراءكونه هو الذي یترأس المجلس الأعلى للأمنهذه الهیئات یتلقاه من 

، فمختلف الآراء التي تصدر من هذه وجود اي نص دستوري یشترط الزامیة هذا الراي من جهة اخرى

ه یتمتع نوع من الأهمیة من أجل دراسة الحالة الواقعیة زامیة، إلاأنلأیة قوة إالأعضاء لا تحتوي 

واستقرارهاالقرارات المناسبة والتدابیر اللازمة لحفاظ علي سلامة الدولة اتخاذالرئیس في ومساعدة

2الدستوریة سیرا عادیا. هاوالعمل على سیر مؤسسات

حالة الحرب: -ت)

" سعید بو الشعیر"فقد عرفها  ،وهي أشد خطورةبین الظروف غیر العادیةمنتبر حالة الحرب تع

ویشترط ،مهددة بخطر داهمالبلاد تكون ، الاستثنائیةعلى أنها الحالة الحاسمة وهي أشد من الحالة 

. ویعلن 3میثاق الأمم المتحدةترتیبات نصت علیه مثلما،أن یكون العدوان واقعاأو على وشك الوقوع

المجلس الأعلى للأمن، إلى  ستماعلاواإلى مجلس الوزراء، ستماعالاهذه الحالة بعد رئیس الجمهوریة

.4ورئیس المجلس الدستوريمة المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأواستشارة

.21سابق،صالمرجعالمعدّل، ال1996دستور من 107المادة1

رسالة لنیل شهادة الدكتوراهفي القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم ر في الجزائات إرساء دولة القانون ،آلیهاملي محمد-2

.67،ص2012تلمسان،، السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید

،الجزء الثالث،السلطة 1996الشعیر سعید،النظام السیاسي الجزائري،دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء الدستوربو -3

.276،ص2016المطبوعات الجامعیة،الجزائر،التنفیذیة،دیوان 

.21،المرجع السابق،صالمعدل1996دستور من109المادة -4
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العسكریة لرئیس الجمهوریة ودراسة الاستشارةإلى المجلس الأعلى للأمنمن أجل تقدیم لاستماعإنا

لسلامة وأمن والتدابیر اللازمة في مختلف المیادینلإیجاد الحلول،مختلف المخططات العسكریة

فهي آراء غیر ملزمة إلا خذ بهالعدم الأالقرار أو  اتخاذلحریة في جمهوریة االداخلي للدولة. ورئیس 

رئیس الجمهوریة إذ أن 1خذ كل الإجراءات اللازمة من أجل الحد من العدوان.ةلأأنها تكتسي أهمیة كبیر 

ویتولى دستور الالحالة یوقف العمل بفي هذه فحیات المتعلقة بمؤسسات الدولةیتمتع بكل الصلا

2ممارسة جمیع السلطات في الدولة.

التعبئة العامة:-ث)

للأمن إلى المجلس الأعلى ستماعالایقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد 

القوات تعبئة العامة بتحویل الویقصد ب3.الشعبي الوطنيمجلسالرئیس مجلس الأمة ورئیس واستشارة

بتوفیركل واقتصادهاسلحة الوطنیة إلى حالة حرب أو شبه حرب من أجل بناء مؤسسات الدولة مال

تحقیق أهدافها ،ولكن المشرع لن أجل توفیر حاجیات الحرب مایتعلق بالموارد المادیة والبشریة م

أجل إعلان ب من الجزائري لم یشر في نص دستوري حول الإجراءات المتخذة ولا الظروف والأسبا

.التعبئة العامة

من العامة التي تتضمن دعوة حول قیام التعبئة 19674عرفت الجزائر إعلان هذه الحالة في سنة

، وفرض الوطني الشعبي وفي الجیش الأجنبيطرف المجاهدین والعسكریین الذین ساهموا في الجیش 

ین المهني، ومن غیرهم من والمدارس التعلیم العام والتكو الثانویاتإجباري على طلبة تدریب 

5الأشخاص، وهذه الحالة تعتبر إلا إجراء من أجل التحضیر للحرب.

ر ماستشهادة الذكرة مقدمة لنیل ،م2016في ظل التعدیل الدستوري الجزائري سنة الاستشاریةزیان حلیمة سعدیة،الهیئات -1

.17،ص2017عة محمد بوضیاف،مسیلة،،جام ة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیفي القانون الإداري

.22المرجع السابق،صالمعدل،1996من دستور 110المادة-2

.21، ص ، مرجع نفسه108المادة -3

25مؤرخ في60، ج ر ج ج د ش، العدد ، المتضمن إعلان التعبئة العامة7196یولیو8مؤرخ في 124-67أمر رقم -4

.1967یولیو 

ن العام، في القانو ،مذكرة لنیل شهادةالماجستیر1996مین،البنیة القانونیة والدستوریة للسلطة في ظل دستور بولوم محمد أ-5

.35، 34ص ص  2008ید، تلمسان ،كلیة الحقوق،جامعة أبو بكر بلقا
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رابعالفرع ال

المجلس الأعلى للأمن لصلاحیاته في مرحلة الأزمة الدستوریة.جاوزت

ن، ولكن لرئیس الجمهوریة في مجال الأماستشاریةتعتبر صلاحیة المجلس الأعلى للأمن تقدیم آراء 

بانتقاله من مؤسسة 1992مرحلة غیر متوقعة التي عرفتها الجزائر سنة تجاوز هذه الصلاحیة في 

، وهي أزمة دستوریة لم ینص علیها الدستور بسبب استقالة رئیس استشاریة إلى مؤسسة تأسیسیة

" من جهة، وحل المجلس الشعبي الوطني من جهة أخرى.بن جدیدشاذليالالجمهوریة " 

استقالة رئیس الجمهوریة.: أولا

بأعضاء المجلس الدستوري، "لي بن جدیدذشاال"المرحوماجتمع الرئیس  1992 يجانف11في تاریخ 

إجراء سیة التي عرفتها الجزائر بعدوقدم استقالة من منصب رئیس الجمهوریة بسبب الأوضاع السیا

26مقعدا وذلك في 188بالمحلّة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ ، وفازت بها فاشلةانتخابات تشریعیة

وبدایة الأزمة الدستوریة في ظل شغور منصب المجلس الشعبي الوطني كهیئة 1991دیسمبر 

1تشریعیة والتجمید بعمل الدستور، مما عرفت اضطرابات في شوارع الجزائر.

ولكن في هذه الحالة ،رئاسة الدولةمن "جدیداذلي بنالش"المرحوم انسحاب أدت هذه الأوضاع إلى 

یمكن لرئیس الجمهوریة تقدیم الحلول التالیة:

الانتخابي.استكمال المسار -

.واقتصادیةالتشریعیة باعتباره صاحب سلطة بتقدیم اصلاحات سیاسیة الانتخاباتإلغاء -

2اختار هذه الحالة."الشاذلي بن جدید"استقالة .والرئیس -

الشعبي الوطنيحل المجلس:ثانیا

995,p 85.Alger,1Algérie et ses formes d'expression constitutionnelle, OPU,BrahimiMohamed,le pouvoir en-1

عمر بن سعد االله، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكرة من أجل الحصول على شهادة -2

.35، 34، ص ص 2009الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،
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مع اقتران استقالة 1992جانفي 04، تم حلها في تشریعیةمجلس الشعبي الوطني هیئة یعتبر ال

بسبب شكالاتالا، إذ عرفت بعض نتخابيالا" وتوقیف المسار الشاذلي بن جدید"المرحومالرئیس 

التیار الإسلامي، وحرمان  فوز إثر1991التشریعیة في سنةباتللانتخانتائج الدور الأول  عن اعلان

1الهیئات الأخرى من الحصول على مقاعد على مستوى المجالس المنتخبة.

على الشعب بسبب طریقة اختیاره،إذ عن طریق الحملات الإعلامیة ارت ردود وطنیة ودولیة  فهنا أث

ل المجلس أنه نجد تونس غلقت حدودها مع الجزائر، وتفاقمت أكثر الأوضاع عند استقالة الرئیس وح

الشعبي الوطني إثر اقتران الشغور المنصب مما أدى إلى وصول الجزائر إلى فراغ دستوري أدى إلى 

2.الانتخابيضرورة إیقاف المسار 

ب الفراغ الدستوري لرئیس الجمهوریة، ولكن بسب الآراء تقدیمللأمنمجلس الاعلى الدور 

علن عن توقیف وأ 1992-01-12الفراغ بتاریخ  هذاالمجلس للحد من الاستقالة والحل، اجتمعالمتمثلب

علان ثاني مع صدور إ3ء أزمة الدستوریةنهاخابي و البقاء في اجتماع مفتوح إلى غایة إالمسار الانت

،  یتولى جمیع السلطات المخولة لرئیس 4على للدولةمجلس الأالبإنشاءیتعلق 1992-01-14بتاریخ 

ویتخذ كل التدابیر التشریعیة من اجل ضمان سیر مول،الجمهوریة بمقتضى الدستور الساري المع

) أعضاء هم:5یتكون  من خمسة (إذ ،5مؤسسات الدولة عن طریق المراسیم التشریعیة

محمد بوضیاف رئیسا، -

خالد نزار عضوا، -

تجیني هدام عضوا، -

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -دراسة مقارنة–بن علي زهیرة، دور النظام الانتخابي في إصلاح النظم السیاسیة -1

.286، ص 2014العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، مخبر أثر 04، العدد مجلة الاجتهاد القضائية والضعف"، أقوجیل نبیلة، حبة عفاف، "القانون الانتخابي الجزائري بین القو -2

.374الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 

.364، ص 2010دیدان مولود، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس  للنشر، الجزائر، -3

جانفي  15في مؤرخ 3عدد د ش، الالمجلس الأعلى للدولة، ج ر ج جإقامة ، یتضمن 1992جانفي 14إعلان مؤرخ في -4

1992.

28د ش، العدد ، یتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، ج ر ج ج1992أفریل  14مؤرخة في 02-92مداولة رقم -5

.1992أفریل  15في مؤرخ
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علي كافي عضوا، -

علي هارون عضوا، -

المتزامنة مع حل الدستوري إثر استقالة رئیس الجمهوریةنتج عن تشكیل هذه الهیئة سدٌ الفراغ

.1المجلس الشعبي الوطني

عن طریق 1994-01-31ى غایة على للدولة إلمهمة المجلس الأبتمدید للأمنعلى المجلس الأ قام

، ولم یتوقف المجلس لهذا الحد حیث قام بتعیین "الیامین زروال" رئیسا 1993دیسمبر 19إعلان 

ما یعرف بالمرحلة الانتقالیة.1994جانفي 30للدولة بتاریخ 

إن ما یبرر هذا العمل للمجلس الأعلى للأمن هو ضرورة استمراریة الدولة التي كانت معدومة 

تشریعیة، و ذلك لتقدیم رئیس الجمهوریة الشاذلي بن جدید استقالته من ناحیة و للمؤسسة التنفیذیة و ال

تزامنها مع حل المجلس الشعبي الوطني من ناحیة أخرى، و هي الحالة الیت لم ینظمها دستور 

، فكان من الضروري ان یتدخل المجلس الأعلى للأمن لسد هذا الشغور من 84في مادته 1989

.ة و السیر العادي للمؤسسات و النظام الدستوريأجل استمراریة الدول

حول مصداقیة ماحو كما یرى محمد بوسبین المؤسسات الدستوریةللأمنعلى ن مكانة المجلس الأإ

تور حین تدخل ولة لها صراحة في الدسخب تعدي لصلاحیاتها الاستشاریة المبهذه المؤسسة بس

الوظیفة الاستشاریة وهذا یتنافى مع 1992على للدولة سنة مجلس الأالللأمنبإنشاءعلى المجلس الأ

.2حكام الدستوروانتهاك أ

المطلب الثاني

.المجلس الإسلامي الأعلى

تابعكان في السابقحیث رئیس الجمهوریة، المجلس الإسلامي الأعلى هیئة استشاریة  لدىیعتبر 

من 1989دینیة إلى غایة صدور دستورعلیه علماء وشخصیات یشرف لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف

، ص 2006المؤسساتي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أوصدیق فوزي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر -1

55.

1998, office des-Boussoumah Mohamed, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992-2

publications universitaires, 2005,p p 97,98.
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الفصل الثاني ، الذي جاء في همن161إلى مؤسسة دستوریة بموجب المادة ارتقى خلاله 

جاء مرسوم بعد ذلك ،ثم1712فیمادته1996أكد علیه دستورو ،1"الاستشاریةبعنوان"المؤسسات 

وهذا یعني أنه بدون مرسوم من یتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى،33-98رئاسي رقم

التيمنه195لمادة ا طبقا لنص2016لسنة الأخیر الدستوري. اما التعدیل 3 1998إلى1989

استحدث الآونة الأخیرة فيو ،"یؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس إسلامي أعلى"تنص على أن 

نص في مادته یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى وسیره الذي 141- 17مرسوم رئاسي رقم

.4توضع لدى رئیس الجمهوریة "استشاریةالثانیةعلى أن:"المجلس مؤسسة 

جیع مؤسسة وطنیة تتعلق بكل المسائل التي لها صلة بالإسلام،إذ یعمل على تشأصبح المجلس 

وإبراز الأسس الحقیقیة للإسلام.والاجتهادوترقیة كل المجهودات التفكیر 

تشكیلة المجلس الإسلامي الأعلى(الفرع الأول) وتنظیم المجلس (الفرع ندرسخلال هذا المطلب 

الثاني) وكذا صلاحیات المجلس (الفرع الثالث).

الفرع الأول

تشكیلة المجلس الإسلامي الأعلى.

هم الرئیس، یعینهم رئیس الجمهوریة ) عضوا من15یتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر(

في مجال الفقه وأصول الدین والفرائض وتفسیر من بین الكفاءات الوطنیة العلیا في مختلف العلوم

.6قابلة للتجدید) سنوات5(یعینون لمدة خمس و .5القرآن

، المرجع السابق.18-89رئاسي رقم الصادر بموجب مرسوم 1989من دستور 161أنظر المادة -1

، المرجع السابق.438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم1996من دستور171أنظر المادة -2

 4عدد د ش،المي الأعلى، ج ر ج ج، یتعلق بالمجلس الإسلا1998جانفي 24الموافق ل 33-98مرسوم رئاسي رقم -3

.1998جانفي  28في  مؤرخ

، یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى 2017أفریل 18مؤرخ في 141-17ن المرسوم الرئاسي رقم المادة الثانیة م-4

.3، ص 2017أفریل  19في  مؤرخ 25عدد د ش، الوسیره، ج ر ج ج

.35، المرجع السابق، ص المعدل1996دستور من196المادة -5

تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى وسیره، المرجع السابق، ص ، یحدد 141-17من المرسوم الرئاسي رقم 8أنظر المادة -6

4.



الدستوریة الأصلیةالاستشاریةالفصل الأول         المؤسسات 

19

نفسها.یعین الرئیس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال 

العضویة في المجلس للأسباب الآتیة:تفقد صفة

المحررة كتابیا،الاستقالة-

العجز عن ممارسة المهام بسبب المرض أو لأي سبب آخر،-

  الوفاة.-

1یستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعیینهم.

الأعلى ما یعاب في هذه الحالة غیاب مفتي الجمهوریة على المستوى الداخلي للمجلس الإسلامي 

على غرار الدول الإسلامیة الأخرى لدیها مفتي الجمهوریة.

الفرع الثاني

تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى وسیره.

(ثانیا).هسیر كذا كیفیة (أولا) و  هتنظیمللمجلس أجهزة یقوم ب

أولا:تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى.

:المجلس الاسلامي الأعلىرئیسجلس تحت سلطة یضم الم

مكتب المجلس،-

لجانا متخصصة.-

مكتب المجلس الإسلامي الأعلى. –أ 

) بالدراسات 2یرأس المكتب رئیس المجلس ویشرف على الأشغال، ویساعد الرئیس مكلفان اثنان(

2.المجلسمن قبل ) أعضاء منتخبون4والتلخیص، ویتكون من أربعة(

ات ومساعدة الرئیس بتحظیر الندوات یتولى مكتب المجلس بتنظیم أعماله وضبط جدول أعمال الجلس

والملتقیات والاطلاع على میزانیة المجلس.

لجان المجلس الإسلامي الأعلى. –ب 

.4،  یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى وسیره، المرجع السابق، ص 141-17من المرسوم الرئاسي رقم10، 9المواد -1

.4، المرجع نفسه، ص 141-17، من المرسوم الرئاسي رقم13، 12، 11المواد -2
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، 1من أعضاء المجلس، وتتشكلالمطروحةالدینیةیمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل

:ما یليتكمن في و 

لجنة الفتوى والتوجیه والإرشاد..1

إعداد ، المتعلقة بالشریعة الإسلامیة وإیجاد حلول لهاالقضایا  عدة تختص هذه اللجنة بالدراسة وتحلیل

یعتبر الإسلام دین الدولة وهذا مشاریع الفتاوى وتصحیح المفاهیم والقیم الإسلامیة والتعریف بمبادئه.إذ 

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 2طبقا لنص المادة 

التراث.والثقافة وإحیاءلجنة التربیة .2

تختص هذه اللجنة بالتوجیه الدیني ونشر الثقافة الإسلامیة داخل البلاد وخارجها، والحفاظ على وحدة 

الأمة الإسلامیة والتفتح على الثقافات العالمیة وحمایة المجتمع من الفتن الطائفة، وكذا التمسك 

وتعلیم الدین الإسلامي.بالمبادئ الأصلیة لمعالم الإسلام والعمل على توجیه 

لجنة العلاقات والتعاون..3

تكمن اختصاصات هذه اللجنة في إقامة مختلف علاقات التعاون مع الهیئات الإسلامیة، وكذا 

والأهداف التي یسعى المجلس لتحقیقها.الاختصاصاتالمنظمات الدولیة والوطنیة التي لها نفس 

.والاتصاللجنة الإعلام .4

بوسائل الإعلام والتكنولوجیا كالأنترنت، من أجل البحث والتحقیق، والقیام بالاستعانةتقوم هذه اللجنة 

قواعد وأحكام بمختلف المحاضرات والندوات العلمیة لنشر وتوعیة الدین الإسلامي وكذا تأسیس 

تختص أیضا بتجسید نشاطات المجلس في وسائل الإعلام السمعیة والمرئیة الشریعة الإسلامیة.

2منها.للاستفادةالكتب والمجلات بمختلف اللغات الأجنبیة وإصدار 

.4، المرجع نفسه، ص 141-17لرئاسي رقم من المرسوم ا14المادة -1
4616/04/2018:انظر الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى-2 .www.hci.dzسا ،10
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بأي شخص یراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنویره في أي مسألة تهم نشاط الاستعانةویمكن للمجلس 

1المجلس.

الأمانة العامة للمجلس الإسلامي الأعلى.-ت

، هویدعم مهام،اریة جهاز یساعده في تسییر المصالح الإدمن لمجلس الإسلامي الأعلى یتكون ا

بالأمانة العامة، وتساعده في ذلك الهیاكل التالیة:ویدعى 

:مدیریة الدراسات والتعاون، وتضم

المدیریة الفرعیة للدراسات والاستشراف،-

المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق.-

:مدیریة التوثیق والإعلام، وتضم

المدیریة الفرعیة للتوثیق والمتابعة،-

المدیریة الفرعیة للإعلام والنشر.-

:مدیریة الموارد البشریة والوسائل، وتضم

المدیریة الفرعیة للتكوین والموظفین،-

2المدیریة الفرعیة للوسائل العامة والمحاسبة.-

ووظائف الأمین العام والمكلف بالدراسات ، ع وینسق أعمال الهیاكل المذكورةینشط الأمین العام ویتاب

والمدیر ونائب المدیر وظائف علیا في الدولة، ویحدد تصنیفهم ومرتباتهم طبقا للتنظیم والتلخیص

3المعمول به.

تسییر المجلس الإسلامي الأعلى.:ثانیا

.4الذي یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى وسیره، المرجع السابق، ص 141-17من المرسوم الرئاسي رقم15المادة -1
.5، 4مرجع السابق ، ص ص یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى،141- 17رقممن المرسوم الرئاسي 21المادة -2
.5، یحدد تنظیم المجلس الإسلامي الأعلى، المرجع نفسه، ص 141-17من المرسوم الرئاسي رقم22، 21المواد -3
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) أشهر، ویمكن أن یجتمع في دورة غیر العادیة بناء 3یجتمع المجلس في دورة عادیة مرة كل ثلاثة(

) أعضاءه.2/3ثلثي(على استدعاء من رئیسه أو بطلب من 

یحدد رئیس المجلس جدول أعمال وتاریخ اجتماعات المجلس، وترسل استدعاءات فردیة مرفقة بجدول 

) یوما على الأقل من تاریخ 15الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر(

) أیام.8مانیة(، ویمكن أن یقلص هذا الأجل في الدورات غیر العادیة، على أن لا یقل عن ثالاجتماع

تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر علیه من رئیس المجلس، 

ویعد المجلس نظامه الداخلي ویصادق علیه بعد التداول، ویستفید أعضاء المجلس من تعویضات 

1تحدد بموجب نص تنظیمي.

الفرع الثالث

مهام المجلس الإسلامي الأعلى.

لإسلامي الأعلى عدة صلاحیات تكمن في:یتولى المجلس ا

وترقیته،الاجتهادالحث على -

إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیه،-

2رفع تقریر دوري عن نشاطه إلى رئیس الجمهوریة.-

یكلف المجلس أیضا بما یأتي:

، مع جعل الإسلام في مأمنوالاجتهادتطویر كل عمل من شأنه أن یشجع ویرقي مجهود التفكیر -

من كل توظیف سیاسي وذلك بالتذكیر بمهمته العالمیة، والتمسك بمبادئه الأصیلة،إذ هي تنسجم تماما 

ل باعتباره مؤسسة التكفو  ابع الدیمقراطي والجمهوري للدولةمع المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة والط

الخاطئة تبكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحیح الإدراكاوطنیة مرجعیة

.4، مرجع نفسه، ص 141-17من المرسوم الرئاسي رقم20-16المواد -1
.34المعدّل، المرجع السابق، ص 1996من دستور195أنظر المادة -2
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أجل وإبراز أسسه الحقیقیة، وفهمه الصحیح والوفي والتوجیه الدیني ونشر الثقافة الإسلامیة من 

إشعاعها داخل البلاد وخارجها

مع الاتصالتشجیع تبادل المعلومات المتعلقة بالدین الإسلامي وحوار الدیانات بمختلف وسائل -

المؤسسات والبلدان الأجنبیة،

والموائد المستدیرة على الصعیدین الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاریخ تنظیم المؤتمرات-

الإسلام،

تصور وتطبیق برامج سمعیة بصریة عن الإسلام عامة والمجتمع المدني خاصة،-

فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الأنترنت من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم الأمة عن طریق -

،الاقتضاءتسخیر الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحیح عند 

إعداد الدلائل والكتیبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدینیة، وإصدارها على مختلف -

الدعائم وتوزیعها،

، وتوزیعها،والاجتهادلقیام بإصدار دوریة عن الفكر الإسلامي تصور وا-

1المشاركة و/أو تشجیع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامیة الأصیلة وترجمتها.-

فقد قام المجلس بدراسة عدة قضایا من تلقاء نفسه وذلك مایخص أحداث غردایة والهجرة غیر الشرعیة 

والمعاملات المصرفیة.

المجلس قام  عاشتها ولایة غردایة،الاعمال التخریبیة التي الأعلى له دور كبیر فيالمجلس الإسلامي 

حداث التخریبیة حول أ2014جانفي05في )56(السادسة والخمسینبإصدار بیان في دورته العادیة 

في هذه إرسال أعضاءه من أجل إیجاد حلول بین المذهبین الإباضي والملكي، قرر في هذه الولایة

وكثرة العنف في تلك الولایة دعى انتشاربسبب 2014افریل09في الآخرفي بیانهأشار قة. و المنط

المجلس قام وأمن المنطقة. إعادةاستقرارالعمل علىبالتحكم بالعقل وتوحید الجهودو المجلس المواطنین

العمل على بكل المسؤولین الذي أقر على ضرورة مشاركة2015جویلیة  09في  استثنائیةبدورة 

.في تلك الولایةتوقیف الفتنة

الأعلى وسیره، المرجع السابق،الذي یحدد تنظیم المجلس الإسلامي 141-17من المرسوم الرئاسي رقم 2 /ف4المادة -1

.4، 3ص ص 
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بسببحول المسائل المتعلقة بالمسلمین في الدول الإفریقیة والأسیویة،عن انشغالاته المجلس برع

وحث المنظمات الإسلامیة ومنظمات حقوق التي تمارس ضدهم المجازر المبنیة على العنصریة

1لمجازر التي تقوم في حق المسلمین  كافة. الإنسان التصدي لمختلف الأزمات وا

في الآونة الأخیرة تهابسبب كثر یعود هذا،الهجرة  غیر الشرعیةالمجلس الأعلى فتوى حول أصدر 

المعروفة ظاهرةهذه التحریم أفتى المجلس بحیث قلق السلطات العامة في الدولة،  والذي أدى إلى

كون أن المجلس الإسلامي بهذا الحكم الشرعيعلى السلطات النظر لذلك ، بمصطلح "الحراقة"

عن طریق العمل على توعیة الشباب. ویجب الأعلى ما هو إلا مؤسسة استشاریة  فآراءه غیر ملزمة 

2إلى الوطن.آلیات تقدمها الدولة لحساب هذه الفئة وأیضا تقدیم دروس في المساجد وحثهم بالعودة 

خالیة أنها سلامیة المعاملات المصرفیة الإحول ، الأخیرةالآونة في  ي الأعلىالإسلامالمجلس  أكد

أوضح من الربا،نوع الإسلامیة لهاإذ ترى بعض المذاهب أن المعاملات المصرفیة والبنوك من الربا،

بخصوص موضوع المصرفیة  2017-12- 27في خلال  نبیا راصدبإدورتهأشغال المجلس خلال

والإجراءات التي قامت الاقتصادیةمختلف الجوانب الشرعیة في واقع البنوك الحالیة،أوضح الإسلامیة

خالیة من الربا وانها أن المعاملات المصرفیةالمجلس واعتبربرنامج الحكومة.  اوتضمنهبها الدولة

المالیة والمصرفیة وذلك طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة وقواعد الفقه المنتجاتالحل المناسب لتوفیر 

3الإسلامي.

المبحث الثاني

المستحدثةالاستشاریةالهیئات

والمسائل المتعلقة بالأمن 1989خلال دستور ؤسس الدستوريسسات التي أنشاها المإضافة للمؤ 

المیادین تختص في كل المجالات و 2016ات خلال التعدیل الدستوري هیئ، فقد أستحدثالدینیة

توضع لدى رئیس حیثمارسة وظائفها العامة في الدولة مأثناءهیئات المركزیةلإبداء راي لمن أجل

.65، 64ص ،المرجع السابق ، صالاستشاریة، الهیئات الوطنیة بوشعیر یاسمینة،كموش نصر الدین-1

www.hci.dz11:3017/04/2018:الرسمیللمجلس الاسلامي الأعلىأنظر الموقع-2

17/04/201801:12www.hci.dz:الرسمي للمجلس الاسلامي الأعلىأنظر الموقع-3
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فهناك ما یتعلق بمجال منها.للاستفادةالجمهوریة أو لدى الحكومة من أجل تقدیم الآراء و القرارات 

تكنولوجي(المطلب الو  جتماعيالاو قتصادي المجالالافي مطلب الأول) وأیضا هیئات(الوالحریاتالحقوق 

الثاني).

المطلب الأول

.مجال الحقوق والحریاتالفي  الدستوریةالاستشاریةالهیئات 

رتهاتودسمجالس أنشأت قدفحمایة حقوق الأفراد وتوسیعها أكثر، بتعزیز قانون الدولة الحق و تقوم

لترقیة حقوق استشاریةلتقدیم الآراء للسلطة التنفیذیة حول حقوق الإنسان حیث تم إنشاء لجنة وطنیة 

ما یتعلق (الفرع الأول)، وأیضا المجلس الوطني لحقوق الإنسانبتسمیةاستبدلتالإنسان والتي 

(الفرع الثاني).بمتطلبات الشباب تم إنشاء هیئة تدعى المجلس الأعلى للشباب 

ولالأ  الفرع

المجلس الوطني لحقوق الإنساندسترة

لمستوى ى إلیها الدول تكریسها على اعحقوق الإنسان من أهم المبادئ التي تسمجالیعتبر

1العالمي لحقوق الإنسان الإعلانكلف النصوص الدولیة أو الوطنیة  مخت في لداخلي أوالخارجيا

تم إنشاء  فقد على المستوى الداخلياما تناول من خلاله  حقوق الإنسان .الذي یعتبر بیان أساسي

، ولكن تم 772-92هیئة تعرف بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي رقم

لترقیة لحقوق الإنسان وحمایتها  وذلك عن الاستشاریةبهیئة جدیدة سمیت باللجنة الوطنیة هاستبدال

/دیسمبر كانون الأول 10ألف المؤرخ في 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة -1

في باریس.1948

ر ج ج د  جلحقوق الإنسان،یتضمن إحداث المرصد الوطني 1992فیفري سنة 22مؤرخ في77-92مرسوم رئاسي رقم-2

.1992سنة فیفري26المؤرخفي15، العدد ش
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، وتم تعدیله بموجب مرسوم رئاسي 2001مارس 25المؤرخ في 711-01طریق مرسوم رئاسي رقم

ثم بعد ذلك ستشاري لهذه اللجنة،الطابع الإ على منه5، ومن خلاله نصت المادة  297-02رقم

أما في وتشكیلها وتعیین أعضاءها، المتعلق بمهام اللجنة2632-09صدر مرسوم رئاسي رقم

بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منه تم تغییرها198المادة طبقا لنص 2016التعدیل الدستوري

الذي یحدد تشكیلة المجلس وكیفیة تعیین أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظیمه 133-16وجاء قانون 

وسیره.

تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان(أولا) ثم مهام المجلس الوطني نحددخلال هذه التعدیلات من 

لحقوق الإنسان(ثانیا).

تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و تنظیمه.أولا:

یتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من لجنة وأعضاء یتم انتخابهم لتنفیذ مهامهم، وأیضا من عدة 

أجهزة تسیره.

یحدد تشكیلة 13-16من قانون 9طبقا لنص المادة الوطني لحقوق الإنسان.تشكیلة المجلس  -أ

4) عضوا.38المجلس الوطني لحقوق الإنسان،إذ یتشكل هذا المجلس من ثمانیة وثلاثون(

یتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من لجنة تتلقى اقتراحات من أعضاء المجلس وهذه اللجنة 

تتشكل من:

سان ، المتضمن إحداث اللجنة الاستشاریة  لترقیة حقوق الإن2001مارس25المؤرخ في 17-01مرسوم رئاسي رقم-1

المؤرخ في 297-02، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم2001مارس28مؤرخ في 18وحمایتها، ج ر ج ج د ش، العدد

.2002سبتمبر 25مؤرخ في 63، ج ر ج جد ش، العدد2002سبتمبر23

، المتعلق بمهام اللجنة الوطنیة الاستشاریة  لترقیة حقوق الإنسان 2009أوت  30المؤرخ في 263-09مرسوم رئاسي رقم -2

 . 2009أوت  30مؤرخ في 49وحمایتها وتشكیلتها وكیفیات تعیین أعضاءها وسیرها، ج ر ج ج د ش، العدد 
مجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه ، یحدد تشكیلة ال2016نوفمبر سنة 03مؤرخ في 13-16قانون -3

.2016نوفمبر 6المؤرخ في 65والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، ج ر ج ج د ش، العدد 
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه والقواعد 13-16من القانون 9أنظر المادة -4

.6لمرجع السابق، ص المتعلقة بتنظیمه وسیره، ا
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للمحكمة العلیا، رئیسا،الرئیس الأول -

رئیس مجلس الدولة،-

رئیس مجلس المحاسبة،-

.الاقتصادیوالاجتماعيرئیس المجلس الوطني -

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئیسها أو من رئیس المجلس، ویعین أعضاء المجلس الوطني لحقوق 

1سنوات قابلة للتجدید.4الإنسان بموجب مرسوم رئاسي لمدة 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وفي حالة ممارسة 4لمدة  هجلس من بینهم رئیسنتخب أعضاء المی

في فترة العهدة، فلا یمكن أداء وظیفة أو نشاط آخر، ویستفید من الحمایة  ممهامهوأعضاءهالرئیس

م من أداء مهامهم بكل من أي تهدید أو عنف أو إهانة، ویتمتعون بكل الضمانات التي تمكنه

عن القیام بأي تصرف والامتناعى أعضاء المجلس بالتحفظ على سریة المداولات عل. استقلالیة

، استقالةالعهدة ، انتهاءیتنافى مع مهامهم الموكلة لهم.وتفقد صفة العضو في المجلس في حالة 

الإقصاء،فقدان الصفة ،الإدانة بسب جنایة أو جنحة عمدیة،الوفاة، القیام بتصرفات خطیرة تتنافى مع 

2بنفس الشروط الذي تم تعیینه. هاستخلافمه .وفي حالة فقدان الصفة العضو في المجلس یتم مها

ب_ تنظیم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الجمعیة العامة، رئیس المجلس، المكتب الدائم، اللجان الدائمة، یتكون المجلس من الهیاكل الآتیة:

الأمانة العامة.

وهي الهیئة صاحبة القرار وفضاء للنقاش حول كل المسائل التي تدخل ضمن الجمعیة العامة:.1

مرات في السنة، أو في 04مهام المجلس وتضم جمیع أعضاء المجلس ، وتنعقد في دورة عادیة 

) وتتخذ 3/2استدعاء رئیسها أو ثلثي أعضاءه(إذا دعت الضرورة، وذلك بناء علىدورات غیر عادیة 

ت تعیین أعضاءه والقواعد یایحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیف، 13-16من القانون 12، 11المواد -1

.7، 6، ص ص المتعلقة بتنظیمه وسیره، المرجع السابق

ت تعیین أعضاءه یایحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیف، 13-16،القانون 16، 15، 14، 13اد المو -2

.7ص   ،والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، المرجع السابق
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وات الحاضرین، وتصادق الجمعیة العامة على التقریر السنوي الذي یعده المكتب قراراتها بأغلبیة أص

.1التي یصدرها المجلسوالاقتراحاتالدائم، كما تصادق على التوصیات والتقاریر 

یتولى رئیس المجلس تسییر أعمال الجمعیة العامة وتنشیطها وتنسیقها، ویعد رئیس المجلس:.2

الرئیس الآمر بالصرف میزانیة المجلس والناطق الرسمي له ویتولى تمثیله على المستوى الوطني 

 والدولي.

إذ یعد هذا الأخیر النظام الداخلي للمجلس ویعرضه على الجمعیة العامة المكتب الدائم:.3

علیه وینشر في الجریدة الرسمیة. یتولى المكتب الدائم تنفیذ برنامج عمل المجلس للمصادقة

توصیاتها.وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعیة العامة وتنفیذ 

4تتكفل بما یأتي:اللجان الدائمة:.

-الشؤون القانونیة،لجنة 

الحقوق المدنیة والسیاسیة،لجنة -

والثقافیة البیئة،والاجتماعیةالاقتصادیةالحقوق لجنة -

المرأة والطفل والفئات الضعیفة،لجنة -

المجتمع المدني،لجنة-

الوساطة.لجنة -

2بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفیذه، وینتخب اللجان من قبل الجمعیة العامة.هذه اللجانتكلف 

: فإنها تكلف على الخصوص بما یأتي:الأمانة العامة.5

الإدارة العامة للمجلس،-

المساعدة التقنیة لأشغال المجلس.-

تشمل الأمانة العامة الوظائف الآتیة:

الأمین العام،-

.8، 7، ص ص  مرجع نفسه، 13-16من القانون رقم 19المادة -1
ت تعیین یایحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیف،13-16من القانون 24، 23، 22، 21ـ، 20المواد -2

.8، ص بتنظیمه وسیره، المرجع السابقأعضاءه والقواعد المتعلقة 
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مدیر الدراسات والبحث،-

مكلف بالدراسات والبحث،-

مدیر الإدارة والوسائل،-

رئیس مركز البحث والوثائق.-

هویة یحدد عددها وتوزیعها الإقلیمي یمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من طرف مندوبیات ج

1وكیفیات تنظیمها وسیرها في النظام الداخلي.

مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ثانیا:

یتمتع المجلس بالاستقلالیة الإداریة والمالیة، یوضع لدى رئیس الجمهوریة، وهذا لا یعني استقلالیته 

.ء وتوصیات استشاریة غیر ملزمةالمطلقة كون أنه خاضع لسلطة الرئیس وتقدیم آرا

یتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة المراقبة والإنذار والمبكر والتقییم في مجال حقوق 

الإنسان، وذلك دون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة، إذ یدرس كل انتهاك لحقوق الإنسان التي 

نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى الأمر، یعاینها و یتم تبلیغه بذلك، ویعرض 

على الجهات القضائیة المختصة. ویبادر المجلس بأعمال التحسیس والإعلام لترقیة حقوق الإنسان، 

2علق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتكما یبدي آراء واقتراحات تت

 :وهي 13-16منصوصة علیها في قانون كما یقوم أیضا بصلاحیات 

إلى الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، والمساهمة في  اممالإنظتقدیم اقتراحات بشأن التصدیق و/أو 

إعداد التقاریر التي تقدمها الجزائر دوریا أمام آلیات وهیئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقلیمیة تنفیذا 

لالتزاماتها الدولیة، تقییم تنفیذ الملاحظات والتوصیات الصادرة من هذه الهیئات، وكذا المساهمة في 

وق الإنسان عن طریق المنتدیات الإقلیمیة والدولیة والقیام بالدراسات والبحوث بكل ترقیة ثقافة حق

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه 13-16، من القانون رقم 27، 26، 25المواد-1

.8والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، المرجع السابق، ص 
.35المعدّل، المرجع السابق، ص 1996من دستور 199المادة -2
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نشاط تحسیسي وإعلامي لها صلة بحقوق الإنسان، واقتراح أي إجراء من شأنه ترقیة التعلیم والتربیة 

1والمهنیة، والمساهمة في تنفیذه.والاجتماعیةفي الأوساط المدرسیة والجامعیة 

لمبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات حقوق الإنسان كذا الإنذار ا

ورصدها، وإبلاغ الهیئات المختصة بها وتلقي الشكاوي بشأن أي مساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى 

السلطات الإداریة المعنیة، وزیارة أماكن الحبس والتوقیف للنظر ومراكز حمایة الأطفال والهیاكل 

، وعلى الخصوص تلك المخصصة لإیواء الأشخاص ذوي الاستشفائیةوالمؤسسات الاجتماعیة

الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودین في وضعیة غیر قانونیة، ویعمل المجلس الاحتیاجات

مهامه على ترقیة التعاون مع هیئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقلیمیة المتخصصة  إطارفي 

ة الدولیة في مجال حقوق الإنسان.والمنظمات غیر الحكومیوالوطنیة

یجوز للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، أن یطلب من أي هیئة أو مؤسسة عمومیة أو خاصة 

وثائق أو معلومات أو أي توضیحات مفیدة، ویتعین على الهیئات والمؤسسات المعنیة الرد على 

وأیضا یعد المجلس تقریره السنوي الذي یرفعه إلى رئیس ) یوما،60مراسلات المجلس في أجل اقصاه(

الجمهوریة وإلى البرلمان وإلى الوزیر الأول، حول وضعیة حقوق الإنسان ویضمنه اقتراحاته وتوصیاته 

2لتعزیز وترقیة حقوق الإنسان.

هذا المجلس تنتظره ن أیة تماشیا مع معاییر الدولة، یندرج ضمن تعزیز دولة القانون والدیمقراط

في مجال التي تمالمصادقة علیهاالنظر في الاتفاقیات  دولیة أو إقلیمیةید من التحدیات أهمهاعدال

لحمایتها وتقدیم توصیات، والعمل على تدویلهاها في الجزائرمدى تجسید، وما حقوق الإنسان

لأیة دولة او في المنظمات الدولیة وترقیتها. مما یجعل الدول تدرج هذه الحقوق في الدساتیر الداخلیة

3.تلتزم باحترامها وعدم انتهاكها

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه والقواعد المتعلقة 13-16من القانون  4دة الما-1

.5بتنظیمه وسیره، المرجع السابق، ص 
یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه والقواعد ،13-16من القانون 8، 7، 6، 5المواد -2

.6، 5، ص ص ظیمه وسیره، المرجع السابقالمتعلقة بتن

كلیة الحقوق،بوادي حسین المحمدي، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار المطبوعات الجامعیة، -3

.32، 31، ص ص 2008، القاهرة
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الفرع الثاني

المجلس الأعلى للشباب.دسترة 

رقم یوضع لدى رئیس الجمهوریة تم إنشاءه بموجب مرسوم رئاسي یعتبر المجلس هیئة استشاریة 

هذا توضع لدى رئیس الجمهوریة حسب المادة الأولى من استشاریةفهو عبارة عن هیئة 95-256

من 200المادة فيإلى غایة دسترته 113-2000رقم مرسوم اصدار المرسوم ولكن تم حله  و 

توضع استشاریة" یحدث مجلس الأعلى للشباب، وهو هیئة التي تنص2016التعدیل الدستوري 

لذي  142-17خاص به وهو المرسوم رقم قانون ثم بعد ذلك تم إنشاء1لدى رئیس الجمهوریة"

منه "أن المجلس هیئة 02یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وسیره ونصت المادة 

سنحاول دراسة .2"الماليوالاستقلالتوضع لدى رئیس الجمهوریة، یتمتع بشخصیة المعنویة استشاریة

)         (أولاوأجهزتهته تشكیلالمجلس خاصة في المجال الاستشاري من خلال 

.أجهزتهیلة المجلس الأعلى للشباب و تشك:أولا

على وكذا نهعلى تشكیلته وكیفیة تعییمجلس الأعلى للشبابلل 142-17المرسوم الرئاسي رقم نص

.أجهزته

تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وكیفیة تعیینه. -أ)

ي:كمایأت) عضوا، ویوزعون172وسبعین(ین یتشكل المجلس الأعلى للشباب من مائة واثن  

) عن كل ولایة بالتساوي رجل 2اثنان(ستة وتسعون عضوا یمثلون الشباب، -*بعنوان ممثلي الشباب:

أربعة 3وامرأة، ویتم تعیینهم عن طریق مداولة تتخذها لجنة خاصة یرأسها رئیس المجلس.

الطابع الوطني من ضمنهم لشباب ذات) عضوا، بعنوان ممثلي جمعیات ومنظمات ا24وعشرون(

.35، صالمعدل، المرجع السابق1996دستور من 200المادة -1

، ج ر ج شباب وتنظیمه وسیرهیحدد تشكیلة المجلس الأعلى لل2017أفریل  18 في مؤرخ142-17ئاسي رقم ر مرسوم -2

.5، ص 2017أفریل  19عددج د ش، ال

، یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وسیره، المرجع السابق، 142-17من المرسوم الرئاسي 8، 6، 5المواد -3

  .6ص 
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ویتم تعیینهم من طرف الوزیر المكلف بالشباب بالتنسیق مع الوزیر المكلف من النساء، 30%

1بالداخلیة والجماعات المحلیة.

من %30) عضوا، بعنوان ممثلي شباب الجالیة الوطنیة المقیمة بالخارج من ضمنهم16ستة عشر(-

طرف المصالح وزارة الخارجیة.النساء، ویتم تعیین هؤلاء الأعضاء من

اءتهم  وخبرتهم في المیادین المرتبطة ) أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة بحكم كف10عشرة (-

بالشباب.

الشباب یجب استیفاء الشروط التالیة:كعضو لممثليومن أجل الترشح 

تقیید للسنٌ حظسنة، إذ نلا35فهنا لا یجب أن یتجاوز المترشح سنٌ سنة، 35إلى  18بلوغ سن -

إثبات مستوى تعلیمي،القانوني للترشح

التمتع بالحقوق المدنیة،-

أن لا یكون محل عقوبة مخلة بالشرف،-

أن لا یمارس عهدة انتخابیة أو تمثیلیة في مؤسسة استشاریة أو تمثیلة و/أو منتخبة وطنیة أو -

2محلیة.

*بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب:

) عضوا بعنوان الحكومة،21وعشرون(واحد -

3) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب.5خمسة(-

:، ممثلو الوزراء المكلفین*بعنوان الحكومة

4عضوا، موزعین بین الحكومة، ممثلوا الوزراء المكلفین والمؤسسات المكلفة بالشباب.26تتشكل من 

، یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وسیره، المرجع السابق، 142-17من المرسوم الرئاسي9، 6، 5المواد -1

  .6ص 
، السابقمرجعیحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وسیره، ال،142-17من المرسوم الرئاسي 10، 5,6المواد -2

  .6ص ص 

.7، 6ص ،مرجع نفسه، ص142-17من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -3

  . 7ص مرجع نفسه، ، 142-17، مرسوم الرئاسي رقم 11المادة -4
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من شأنها تقدیم مساهمة مفیدة في أشغاله، أن یستعین بكل شخصأو مؤسسةللمجلس یمكن

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وفي حالة انقطاع عهدة أحد 4ویمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها 

1أعضاء المجلس، یتم استخلافه حسب أشكال تعیینه نفسها للمدة المتبقیة من العهدة.

المجلس الأعلى للشباب.أجهزة -ب)

یتشكل المجلس الأعلى للشباب من الأجهزة التالیة: الجمعیة العامة،رئیس المجلس، مكتب المجلس، 

الجان المتخصصة.

مكتب المجلس والمصادقة على بانتخاب: تكلف الجمعیة بعدة مهام، إذ تقوم الجمعیة العامة-1

ودراسة تقاریر اللجان النظام الداخلي للمجلس، وأیضا دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة علیه

لآراء والتوصیات التي أخطر المجلس بشأنها وكذا التقریر اصصة والمصادقة علیها، ودراسة المتخ

2السنوي لنشاط المجلس والمصادقة على ذلك.

).2: یعین بموجب مرسوم الرئاسي وینتهي بنفس الأشكال ویساعده نائبان(رئیس المجلس_2

إذ یمثل المجلس في جمیع أعمال الحیاة المدنیة وأعمال العدالة،وإدارة ویتولى الرئیس بعدة المهام، 

أعمال الجمعیة العامة، ورئاسة المكتب وتوزیع المهم بین أعضاءه ، كما یقوم بإرسال الآراء و 

التوصیات والتقریر السنوي إلى رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، ورئاسة أمانة إداریة وتقنیة توضع 

لأعلى للشباب وعرض مشاریع برامج نشاطات المجلس وضبط جدول أعماله.وفي حالة لدى المجلس ا

3حصول المانع لرئیس یتولى أحد نائبي الرئیس رئاسة المجلس بنیابة.

م الداخلي للمجلس وتحضیر مشروع برنامج ظایكلف بعدة مهام إذیقوم بإعداد الن_ مكتب المجلس:3

العامة و توزیع أعضاء المجلس بین مختلف اللجان النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعیة 

المتخصصة وتنسیق انشطتها وكما یقوم بإعداد التقریر السنوي للمجلس لنشاطات المجلس الذي 

مرجع یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وتسییره، ال، 142-17رسوم الرئاسي رقم ممن ال14، 13، 12المواد -1

.7، صالسابق
.7مرجع نفسه، ص ،142-17من المرسوم الرئاسي رقم 17، 15دموا-2

یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وتسییره، ، 142-17من المرسوم الرئاسي رقم 20، 18، 16، 14مواد-3

.8، 7 ص ص،المرجع السابق
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یعرض على الجمعیة العامة لمصادقة علیه ودراسة مشروع میزانیة المجلس و المصادقة علیه وكذا 

إعداد مشروع تنظیم الأمانة العامة.

1تب المجلس من ممثل كل فئة تنتخبهم الجمعیة العامة وكذا رؤساء اللجان المتخصصة.یتشكل مك

اللجان المتخصصة للمجلس:-4

:) عضوا، وهذه اللجان تكمن في20(للمجلس لجان متخصصة تتكون كل لجنة منها، من عشرین 

والتشغیل ومقاولتیة الشباب، الاقتصادیةوالاجتماعیةاللجنة -

فیة والریاضیة والترفیهیة والحیاة الجمعویة،ة الثقااللجن-

لجنة التربیة والتاریخ والعلوم والتكوین،-

2.الاجتماعیةلجنة الوقایة والحمایة من الآفات -

تتكفل اللجان المتخصصة بأعمال التنظیم والبرمجة وكذا الدراسة وإعداد الملفات والتقاریر المتعلقة 

والإقتراحات المرتبطة بها وتعرض بها وتعرض نتائج أعمالها علىبصلاحیاته، وتعد مشاریع الآراء 

أنشطتها  نالجمعیة العامة لدراستها والمصادقة علیها، ویجب على كل لجنة متخصصة أن تتولى ضم

یمكن للمجلس أن ینشأ كذلك عند الحاجة لجانا خاصة وأفواج التشاور الحاجات الخاصة بالمعوقین . 

3بالخبراء.والاستعانةمصلحة الوطنیة والمتصلة بالشباب، والخبرة للمسائل ذات ال

تسییر المجلس الأعلى للشباب.:انیاث

على رئیسه، ودورة غیر ) في السنة في دورة عادیة بناء2(یجتمع المجلس في جمعیة عامة مرتین

) أعضاءه ویجتمع مكتب المجلس مرة 2/3عادیة، بناء على استدعاء من رئیسه أو بطلب من ثلثي(

واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئیسه في دورة عادیة، ویمكن أن یجتمع في دورة غیر 

لى المعلومات والتقاریر عادیة بناء على استدعاء من رئیسه، ویتوفر المجلس، قصد تأدیة مهامه، ع

والمعطیات الضروریة ذات العلاقة بمجال تدخله، وتبلغ إلیه المعلومات من الإدارات والمؤسسات 

  . 8ص ،مرجع نفسه ،142-17من المرسوم الرئاسي24، 23، 21اد مو -1

.8، صمرجع نفسه،142-71لمرسوم الرئاسين ام25،26مواد-2

یحدد تشكیلة المجلس الأعلى للشباب وتنظیمه وتسییره، المرجع السابق،142-17من المرسوم الرئاسي رقم27،29مواد-3

.8،ص
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اعد التي تحكم سیر العمومیة وكذلك من الجمعیات المعنیة، ویوضح النظام الداخلي للمجلس القو 

هام وصلاحیات المكتب على الخصوص، كیفیات استخلاف وتجدید الأعضاء وكذا مالمجلس ویحدد

معیة العامة للمجلس.ویقدم واللجان، ویوافق على النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت علیه الج

1بالشباب طبقا لصلاحیاته.حسب الحالات، آراء وتوصیات في موضوع المسائل المتعلقة المجلس

: صلاحیات المجلس الأعلى للشباب.ثالثا

في  دماجهالمتعلقة بحاجات الشباب واآراء وتوصیات حول المسائلیقدم المجلس الأعلى للشباب 

والثقافي والریاضي، كما یساهم المجلس في ترقیة القیم الوطنیة الاقتصادیوالاجتماعيالمجال 

2في أوساط الشباب.الاجتماعيوالضمیر الوطني والحس المدني والتضامن 

إذ یتولى المجلس، في 142-17الرئاسي رقممن المرسوم3نصت علیه أیضا المادة نفس الأمر ما 

مهامه: إطار

في المجال  وازدهارهمتقدیم آراء وتوصیات حول المسائل المتعلقة بحاجیات الشباب 

والثقافي والریاضي، وأیضا المساهمة في ترقیة القیم الوطنیة والضمیر الوطني الاقتصادیوالاجتماعي

في أوساط الشباب.الاجتماعيوالحس المدني والتضامن 

یمكن أن یخطر المجلس الأعلى للشباب:

الجمهوریة، سمن قبل رئی-

من قبل الوزیر الأول.-

من 4یمكن أن یخطر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة ترتبط بمجال نشاطه، طبقا لنص المادة 

.142-17المرسوم الرئاسي رقم

ات المصادق علیها من المجلس، إلى رئیس یتم إرسال الآراء والتوصیات والتقریر السنوي لنشاط

الجمهوریة والوزیر الأول، وتنشر في النشرة الرسمیة للمجلس ما عدا في حال رأي مخالف من رئیس 

1الجمهوریة.

.9، 8، ص صمرجع نفسه، 142-17من المرسوم الرئاسي رقم 36، 33، 32، 31، 30مواد-1

  . 35صالمعدل، المرجع السابق، 1996دستور من 120المادة-2
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المطلب الثاني

البحث العلمي  وفي الاقتصادیوالاجتماعيمجال الفي  الاستشاریةالهیئات الوطنیة

والتكنولوجي.

مستوى الإضافة إلى جانب المؤسسات الموضوعة لدى رئیس الجمهوریة والحكومة على 

لمجالات ، تختص في كل ااستشاريهناك العدید من المؤسسات الوطنیة العامة لها طابع فالمركزي،

وإنشاء مؤسسة وطنیة (الفرع الأول)،الاقتصادیوالاجتماعيالمجلس الوطني ، تماعیةوالاجالاقتصادیة

تطویر التكنولوجیا ا في مجال ترقیة  البحث العلمي ، وأیضللوقایة من الفساد ومكافحته (الفرع الثاني)

(الفرع لوطني للبحث العلمي والتكنولوجیالقد تم إنشا هیئة وطنیة في هذا المجال المعروفة بالمجلس ا

الثالث).  

لأولالفرع ا

.والاجتماعيالاقتصاديالمجلس الوطني دسترة 

أن هذا  باعتبارفي منظومة الدولة الجزائریة الاستشاریةیعتبر هذا المجلس من أهم الهیئات 

ثانیة، وجاء في مادته ال1968وفمبر ن06المؤرخ في 6102-68المجلس أنشأ بموجب الأمر رقم

مستشار للحكومة، وأنه یلعب باعتباره، وأیضا "جهازأن المجلس هو هیئة ذات طابع استشاريعلى 

سنة ، ولكن تـــــــــــم حل هذا الأمـــــــــــر الاقتصادیوالاجتماعيدور في السیاسة العامة في مجال الإنتاج 

، 19953أكتوبر05المؤرخ في 225-93م إعــــــــــادة إنشاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقمث، 1976

.2016من التعدیل الدستوري لسنة 2044بموجب المادة وأیضا تــــــم دسترته

المرجع السابق، ،لشباب وتنظیمه وتسییرهلیحدد تشكیلة المجلس الأعلى ،142-17من المرسوم الرئاسي رقم 35المواد-1

  .9ص
، یتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ج ر ج ج د 1968نوفمبر6المؤرخ في 610-68الأمر رقم-2

.1968نوفمبر 8مؤرخ في 90ش، العدد
، یتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ر ج ج د 1993أكتوبر 5المؤرخ في 225-93مرسوم رئاسي رقم-3

.1993أكتوبر 10مؤرخ في  64ش، العدد 
.35المعدّل، المرجع السابق، ص 1996من دستور 204المادة -4
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(أولا) وثــــــــــــــم تسییر الاقتصادیوالاجتماعيسنتناول من خلال هذا الفرع تشكیلة المجلس الوطني 

إلى مهام المجلس(ثالثا).المجلس(ثانیا)وثمنتطرق

.الاقتصادیوالاجتماعيأولا: تشكیلة المجلس الوطني 

:1عضوا موزعین كالآتي180من الاقتصادیوالاجتماعيیتكون المجلس الوطني 

والثقافیة،الاقتصادیةوالاجتماعیةالقطاعات الخاصةب-%50

الإدارات والمؤسسات الدولیة،الخاصة ب-%25

الشخصیات المؤهلة المعینة بالنظر إلى تأهیلها الشخصي.الخاصةب-%25

من قبل مفوضیهم ، واذا كان تمثیلهم والثقافیة والاجتماعیةالاقتصادیةالقطاعات  یتم تعیین ممثلوا

ثابتا، تعینهم حسب الحالة ، جمعیاتهم أو منظماتهم المهنیة أو النقابیة وذلك حسب الكیفیات المحددة 

، 93/225من الرسوم رئاسي 5وضمن الحدود المنصوصة علیها في المادة ،2بمرسوم التنفیذي

225.3-93مــــــــن المرسوم الرئاسي رقم 5معینة طبقا لنص المادة حسب كیفیات و 

، بمرسوم التنفیذيلإدارات المركزیة والمحلیة والهیاكل الأخرى التابعة للدولةلي أما بالنسبة لممث

السالف 99-94من المرسوم التنفیذي رقم 4فیتم توزیعهم حسب أشكال معینة وفقا لنص المادة 

.4الذكر

بحكم 93/225من مرسوم 4المذكورة في المادة رئیس الجمهوریة نصف عدد الشخصیاتیعین

تأهیلهم الشخصي، ویعین نصف العدد الآخر رئیس الحكومة أي الوزیر الأول حالیا، ویحدد ثلث 

ني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، ص ، یتضمن إنشاء المجلس الوط225-93من مرسوم رئاسي رقم4المادة -1

11.
، المحدد لكیفیات تعیین أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي 1994ماي 4المؤرخ في 99-94مرسوم تنفیذي رقم -2

.1994ماي 11مؤرخ في 29والاجتماعي وتجدید عضویتهم، ج ر ج ج د ش، العدد 
المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، 225-93من مرسوم رئاسي رقم 5أنظر المادة -3

.12، 11ص ص 
المحدد لكیفیات تعیین أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، 99-94من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة -4

  .5ص  ،المرجع السابق،وتجدید عضویتهم
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وحسب الكیفیات التي تحدد  5و4رة في المادتین نسبة  المذكو ــــــــــق الاتشكیلة المجلس كل سنة وفـــ

.رسوم تنفیذيبم

.الاقتصادیوالاجتماعيثانیا: تسییر المجلس الوطني 

تكمن في رئیس المجلس، مكتبه عن طریق هیئات والاجتماعيالاقتصادییتم تسییر المجلس الوطني 

ولجانه:

:والاجتماعيالاقتصاديالوطني المجلسرئیس-أ)

ویقلد مهامه بمــــــــوجــــــــــــــــب مرسوم یتم انتخاب الرئیس من طرف أعضاء المجلس بالأغلبیة المطلقة،

1) نواب للرئیس ومقررین اثنین.3رئاسي، كما یعین مكتب المجلس من بین أعضاءه الثلاثة(

2ویضطلع المجلس على الخصوص بعدة مهام یسهر على تنفیذها.

، كما یحدد هذا النظام 3ویقوم رئیس المجلس في كل سنة بنشر قائمة أعضاء المجلس بعد ضبطها

4الداخلي بدقة حقوق وواجبات الأعضاء، فالبنسبة للواجبات یمكن حصرها فیما یلي:

ضرورة المشاركة في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجنة التي یكون عضوا فیها.-

ها في بالسریة إزاء الغیر عن كل واقعة أو معلومة مصنفة ضمن المعلومات السریة أطلع علیالالتزام-

إطار نشاط المجلس.

التحلي بالسلوك الذي یلائم المؤسسة واحترام النظام الداخلي.-

یمنع استغلال منصبه لأغراض أخرى.-

، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع 225-93من المرسوم الرئاسي رقم 14، 13المواد -1

.12السابق، ص 
، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي 398-94من المرسوم التنفیذي رقم 37أنظر المادة -2

.14السابق، ص والاجتماعي، المرجع 
، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، 225-93من مرسوم رئاسي رقم 11المادة -3

  .12ص 
، یتضمن الموافقة على 1994نوفمبر19المؤرخ في 398-94من المرسوم التنفیذي رقم 17، 15، 14، 13، 12المواد -4

، ص 1994نوفمبر 27مؤرخ  في 78الاقتصادي  والاجتماعي، ج ر ج ج د ش، العدد النظام الداخلي للمجلس الوطني 

12.
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1:أما عن الحقوق فتتمثل

المنصوص الامتیازاتیظل أعضاء المجلس تابعین إداریا وقانونیا إلى هیئتهم، ویستفدون من جمیع 

یستفدون من حمایة الدولة التي یجب علیها حمایتهم ، و الداخلي والتشریع المعمول بهعلیها في النظام

یعبر الأعضاء عن آرائهم بكل حریة أثناء دورات المجلس وفي ، و انتهاك أو قــــــــــــــــذفمن أي تهدید أو

ماح لأي اللجان، غیر أن تصریحات المجلس العلنیة تبقى من صلاحیات الرئیس المؤهل وحده الس

یستفید أعضاء المجلس من كل التعویضات ونفقات الإیواء ، و المكـــــــــــتب التعبیر عنهاعضو في 

، أثناء أشغال اللجان وجلسات العمل التي الاقتضاءوالإطعام والنقل خلال مـــــــــــــــدة الدورات، وعند 

یستدعون إلیها بانتظـــــــام.

:والاجتماعيالاقتصاديمكتب المجلس الوطني -ب)

 9إلى  6عند كل تجدید دوري للمجلس، تنتخب جمعیته العامة مكتب المجلس المتكون من 

وتستشار 2أعضاء، ویجب أن تعكس تشكیلته تنوع تمثیل المؤسسات والمنظمات داخل المجلس.

من النظام الداخلي لتحدید قائمة  9و 8المهنیة المنصوص علیها في المادتین الاجتماعیةالمجموعات 

الأعضاء التسعة في مكتب المجلس، ثم تعرض القائمة المضبوطــــــة على هذا النحو على الجمعیة 

العامة للموافقة علیها، لیقوم المكتب فور تنصیبه بالتشاور مع المجموعات المذكورة أعلاه بتوزیع 

3من النظام الداخلي. 43و 42المجلس على مختلف اللجان المنصوص علیــــــها في المادتین أعضاء 

یختص المكتب بعدة مهام وصلاحیات مخولة له في تسییر عمل المكتب.4

:الاقتصادیوالاجتماعيلجان المجلس الوطني -ت)

رعیة.وأخرى لجان فمن عدة لجان منها لجان دائمة الاقتصادیوالاجتماعيیتكون المجلس الوطني 

، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي 398-94من المرسوم التنفیذي رقم 28، 23، 22، 21، 20، 19، 18المواد -1

.13، 12للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، ص ص 
، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، 225-93المرسوم الرئاسي رقم من 12المادة -2

  .12ص 
، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي 398-94من المرسوم التنفیذي رقم 5، 4المواد -3

.11، 10والاجتماعي، المرجع السابق، ص ص 
.14، مرجع نفسه، ص 40، 39، 38المواد -4



الدستوریة الأصلیةالاستشاریةالفصل الأول         المؤسسات 

40

اللجان الدائمة:-1ت

التقاریر من لجان دائمة هي التي تشرف على إعدادالاقتصادیوالاجتماعيیتشكل المجلس الوطني 

للمجلس، وتتكون هذه اللجان من:الاستشاريذات الطابع 

*لجنة التقویم.

.الاقتصادیةوالاجتماعیة*لجنة آفاق التنمیة 

*لجنة علاقات العمل.

*لجنة التهیئة الإقلیمیة والبیئة.

*لجنة السكان والاحتیاطاتالاجتماعیة.1

:یمكن للمجلس أن یقوم بإنشاء لجان خاصة وذلك بناء على قرار من قبل مكتب اللجان الفرعیة-2ت

أعضاءه، وهذه اللحان إما أن تكون 1/3، أو باقتراح من ثلثالاقتصادیوالاجتماعيالمجلس الوطني 

2أو فرق عمل.لجان متخصصة 

.والاجتماعيالاقتصاديدور المجلس الوطني :ثالثا

لقد تم تحدید مهام المجلس وصلاحیاته، وكیفیة إخطاره وطریقة عمله وذلك في النظام الداخلي 

المذكور سابقا.225-93للمجلس وفي المرسوم الرئاسي رقم 

الخصوص مهمة:یتولى المجلس على:والاجتماعيالاقتصاديمهام المجلس الوطني -أ)

توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة -

،الاقتصادیةوالاجتماعیة

والوطنیین،والاجتماعیینالاقتصادیینضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء -

ملوكي فوزیة، النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، قسم -1

، قالمة، 1945ماي 8العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون عام( منازعات إداریة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.34، 33، ص ص 2016، 2015
، ص 2013النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -بعلي محمد الصغیر، القانون الإداري( التنظیم الإداري-2

127.
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والتربوي والتكویني والتعلیم الاقتصادیوالاجتماعيتقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال -

العالي، ودراستها،

1عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة.-

بالإضافة إلى مهامه، فهو یقوم بإصدار الآراء والتوصیات الاقتصادیوالاجتماعيالمجلس الوطني 

.دراساتتقدیم و  والدراسات وكذا إعداد التقاریر

یتم إخطار المجلس الوطني :والاجتماعيالاقتصاديكیفیة إخطار المجلس الوطني -ب)

وفق طریقتین وهما: الإخطار الإجباري والإخطار الذاتي.الاقتصادیوالاجتماعي

ترسل طلبات الآراء والدراسات من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول كتابیا إلى الإخطار الإجباري:-1

ت الآجال التي ینبغي أن یراعیها المجلس لإصدار مكتــــــــــــــــــــــــــــب المجلس، وتحدد هذه الطلبا

أن یناقش مع السلطات المعنویة الآجال الاقتضاءخلاصــــــــــــــــات أشغاله، ویمكن لمكتب المجلس عند 

قصد ملائمتها مع المدة اللازمة لتلقي المعلومات ومعالجة المسألة المطروحة على المجلـــــــــــــس،وإذا 

، یصدر المجلس خلاصات أعماله في أجل أقصاه شهـــــــــــــــر واحد، الاستعجالالمعنیةأعلنت السلطة

ما عدا حالة استعجال تعلنها السلطات المعنویة.

یوما على الأقل مــــــــن افتتاح 15یجب أن تصل طلبات الآراء أو الدراسات إلى مكتب المجلس قبل 

ال، ویوزع المكتب فور إخطاره طلبـــــــات الآراء أو الدراسات الدورة العامة لتسجیلها في جدول الأعم

على اللجان الدائمة المعنیة، وإذا كانت المسألة تهم عدة لجان، یمكن للمكتــــــــــب یقرر إنشاء لجنة 

متخصصة أو لجنة خاصة یحدد تشكیلتها ومهمتها، ویحدد الآجال التـــــــــــــي تسلم فیها اللجان المعنیة

2خلاصات أعمالها عن المسائل المطروحة لدیها للدراسة.

.36المعدّل، المرجع السابق، ص 1996من دستور 205المادة -1
یتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني ،398-94من المرسوم التنفیذي رقم 58، 56، 55، 54، 52المواد -2

.16الاقتصادي والاجتماعي، المرجع السابق، ص 
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 ءمبادرة الإخطار إلى مكتب المجلس الذي یتداول بشأنه أو ثلث أعضایعود الإخطار الذاتي:-2

1على الأقل.المجلس

:والاجتماعيالاقتصاديعمل المجلس الوطني نظام -ت)

) دورات عادیة في السنة بناء على 3في ثلاث(والاجتماعيالاقتصاديیجتمع المجلس الوطني 

وضغوطـها.2 استدعاء من رئیسه، وتخصص دورة لدراسة برامج التنمیة وتقــــــویم آثارها

من بطلبمكتبه أو بطلب من الحكومــــــة أو من غیر عادیة بمبادرة  ةیجتمع المجلس في دور كما

قبل عشرین ء المجلسأعضاكل عضو مــن ابیا إلى كتالاستدعاءاترسل ) أعضاءه، وت1/3ثلث(

یوما على الأقل من تاریخ افتتاح الدورة ، وفي حالة الاستعجال یمكن دعوة أعضاء المجلس عن 

3طریق وسائل الإعلام دون أن تؤخذ في الحسبان الآجال المشار إلیها أعلاه.

أو ر یتم النقاش حول التقاریثم،الأغلبیة المطلقة من أعضاءهابحضور الجمعیة العامةمداولاتتصح

ــــیة فــــــــــــي جلسة عامة.شروع الرأي أو التوصـالدراسات أو م

ة المصادقة دون یطلب من الجمعــــیة العامـكما یمكن لمكتب المجلس بعد استشارة رؤساء اللجان أن 

لتصویت، ثم تحریرها من أجل ـون باــومتوصیة أو دراسة، ثم بعــــد ذلــك یقــمناقشة على مشروع رأي أو

. ترسل آراء المجلس وتوصیاته الى الأمانة العامة للحكومة 4ویتولى نشرها الأمین العام للمجلسالنشر

مجلس الوطني في الجریدة الرسمیة ، ونشرها في النشرة الرسمیة للبغرض نشرها

.الاقتصادیوالاجتماعي

تبقى غیر ملزمة إذ تعود السلطة التقدیریـــــــــة في الأخیـــــــــــــــــــــــر إلى الاستشاریةغیر أن هذه الآراء 

الحكومة سواء بالأخذ بتلك الآراء والتوصیات أو عدم الأخذ بها، ممــــــــــــــا یـــــــــؤدي إلــــــــــى تقلیص تنفیذ 

.16، 10، مرجع نفسه، ص ص 398-94من المرسوم التنفیذي 53، 3المواد -1
السابق، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المرجع225-93من المرسوم الرئاسي رقم 28المادة -2

  .13ص 

.17، المرجع السابق ، ص 398-94من المرسوم التنفیذي رقم 62المادة -3
.55، 54بوشعیر یاسمینة، كموش نصرالدین، الهیئات الوطنیة الاستشاریة، المرجع السابق، ص ص -4
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، إلا أن هنــــــــــــاك أعمال للمجلس مكیفة على أعمالها على أكمل وجه، فهي تفتقر إلى القوة الإلزامیة

1أنها أعمال إداریة یمكن الطعن فیها أمام مجلس الدولــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــــــــاره قاضي الإلغاء.

لثاني الفرع ا

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.دسترة

لوقایة من الفساد ووقایته، أنشأ من خلاله هیئة وطنیة للوقایة المتعلق با01-06جاء قانون  رقم 

یحدد تشكیلة الهیئة 413-06رئاسي رقم ي نفــــــــــس السنـــــــــة مرسوم وصدر فمن الفساد ومكافحته 

رئاسي بمــــــــــــــوجــــــــب مرسوم الذي عدل الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات تسییرها،

یبین مهام لكل هیكل من هیـــــــــاكـــــــــــــل الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد.وهذا ما أكده القانون  64-12رقم 

منه"أن تؤسس هیئة وطنیة 202المادة من خلال 2016المتعلق بتعدیل الدستوري لسنة 16-201

حته ،وهــــــي سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس الجمهوریة تتمتع للوقایة من الفساد ومكاف

هیئة لهذهالطبیعة القانونیةتبیان الالتعدیلات سنحاولهذه  من خلالالإداریة والمالیة".بالاستقلالیة

).رابعا( هاوأخیرا مهاموكذا هیاكلها (ثالثا)(ثانیا)، ها(أولا)، ثم تشكیل

ومكافحته.سادللهیئة الوطنیة للوقایة من الفأولا: الطبیعة القانونیة

التعدیل علیه لما نصهذه الهیئة سلطة إداریة مستقلة توضع لدى الرئیس الجمهوریة طبقا ر تعتب

منه 202المادة المالي حسب نص والاستقلال، وأیضا تتمتع بالشخصیة المعنویة 2016الدستوري

وهذا ما یؤكد استقلالیة الهیئة عن السلطة التنفیذیة، ،01-06من قانون 18وأیضا نص المادة 

3المالیة لهذه الهیئة محدودة كونها أنها تخضع نوع من الرقابة من السلطة التنفیذیةالاستقلالیةولكن 

.128النشاط الإداري)،المرجع السابق، ص-التنظیم الإداري(الإداريبعلي محمد الصغیر، القانون -1

.35المرجع السابق، صالمعدّل، 1996دستور من 202المادة-2

،رخیضمحمد حقوق والعلوم السیاسیة،جامعةكلیة ال،أطروحة دكتوراهكافحة الفساد،لآلیات القانونیة لما حاحة عبد العالي،-3

.115،ص2013بسكرة،
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إذ تبعیة هذه الهیئة لرئیس الجمهوریة، وهنا نجد نوع من التنافي والتناقض كونها سلطة إداریة مستقلة 

.1خاضعة لسلطة الرئیس الجمهوریة من جهة أخرىمن جهة، وأنها

نجد أن المؤسس الدستوري لم یوفق على نص هذه الهیئة في الدستور كون أنه أدرجها ضمن 

من التعدیل الدستوري اعتبرها سلطة إداریة مستقلة 202الاستشاریة"، بینما المادة عنوان "المؤسسات

تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وهو ما یتناقض مع فكرة أنها هیئة استشاریة مما یدعونا في هذه 

أین یكمن الطابع الاستشاري لهذه الهیئة؟ ولماذا أدرجها ضمن المؤسسات للتساؤلالحالة 

؟. وما یعاب عن هذه الهیئة أنها تستمر بالعمل بالنصوص القانونیة القدیمة إذ تعتبر هذه شاریةالاست

الهیئة مؤسسة استشاریة بدون أساس قانوني في انتظار استحداث قانون جدید خاص بها.

ثانیا: تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.

) سنوات 5أعضاء یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمسة ()6تتشكل الهیئة من رئیس وستة (

) واحدة. وتنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسها، وهذا طبقا لنص 1قابلة لتجدید مرة واحدة(

طبقا لنص المادة منه.64-12والمرسوم الرئاسي رقم413-06)من المرسوم الرئاسي 5المادة(

بعدة مهام نذكر منها:الرئیسویكلف

السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد  إطارنامج عمل هیئة وتنفیذ التدابیر التي تدخل في إعداد بر 

ومكافحته والسهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة والنظام الداخلي تمثیل والهیئة لدى السلطات 

ل والهیئات الوطنیة والدولیة وتطویر التعاون مع الهیئات مكافحة الفساد على مستوى الدولي وتباد

.2المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة

هیاكل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته.ثالثا:

تتكون الهیئة من مجموعة من الهیاكل تساعدها في أداء مهامها وتكمن فیمایلي:

على المال العام، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه العلوم في العلوم والاعتداء، القانون في مواجهة ظاهرة الفساد دغولخضر-1

.59، ص2016، 1القانونیة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

ومكافحته وتنظیمها  دالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساالذي یحدد تشكیلة  413-06رقم من المرسوم الرئاسي9أنظر المادة -2

الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة 12/64المرسوم الرئاسي نم6المعدل والمتمم بمادة18بق، صوسیرها،المرجع السا

.18من الفساد ومكافحته وتنظیمهاوكیفیات سیرها، ص
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یتكون المجلس الیقظة والتقییم الذي یرأسه رئیس الهیئة، من الأعضاء مجلس الیقظة والتقییم:-)أ

، ویتم اختیارهم من حیث الشخصیات 413-06من مرسوم الرئاسي رقم 05المذكورین في المادة

، ویبدى المجلس رأیه في:1الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع المدني

همة كل قطاع في مكافحة الفساد، وتقدیم تقاریر برنامج عمل الهیئة وشروط كیفیات تطبیقیه، ومسا

وأداء وتوصیات الهیئة في المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة، وكذا میزانیة الهیئة، و أیضا 

2التقدیم التقریروالحصیلة السنویة الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة.

تعتبر إحدى الهیاكل لضمان سیر الهیئة، یرأسها الأمین العام إذ یتولى بالسهر الأمانة العامة: -ب)

على تنفیذ برنامج عمل الهیئة وتنشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها وكذا ضمان التسییر 

الإداري والمالي، ویساعد الأمین العام نائب مدیر مكلف بالمستخدمین والوسائل، نائب مدیر مكلف 

زانیة والمحاسبة.بالمی

یقوم بكل الدراسات والتحالیل الاقتصادیة قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس:-ت)

والاجتماعیة، وكذا اقتراح توصیات للقضاء علي الفساد ودراسة المعاییر والمقاییس العالمیة في 

اد تقاریر دوریة د وكدا تنشیط برامج وأعمال تحسیسیة واعدالتحلیل المتعلقة بالوقایة من الفسا

لنشاطاته.

یقوم بتلقي التصریحات بالممتلكات للأعوان قسم مكلف بمعالجة التصریحات بالممتلكات:-ث)

العمومیین، اقتراح شروط واجراءات تحویل وجمع التصریحات بالممتلكات طبقا للأحكام المعمول بها 

فها وحفظها.لتصریحات وتنظیقیام بمعالجة هذه اوالتشاور مع المؤسسات الإداریة المعنیة وال

یقوم بتحدید واقتراح الكیفیات والاجراءات المتعلقة م مكلف بالتنسیق والتعاون الدولي:قس-ج)

، جمع وتحلیل الاحصائیات المتعلقة بالفساد بالعلاقات مع المؤسسات العمومیة والهیئات الوطنیة

وممارسته، استغلال المعلومات بشأن حالات الفساد التي یمكن أن تكون محل متابعة قضائیة والسهر 

على إیجاد حلول مناسبة ودراسة مختلف المخاطر التي قد تلحق بالأضرار بمصالح البلاد وتقدیم 

ومكافحته وتنظیمها  دحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسای، 341-06من المرسوم الرئاسي رقم 10مادة ال-  1

.18، صوسیرها،المرجع السابق

.18، مرجع نفسه، ص 413-06من المرسوم الرئاسي رقم 11مادة ال-2
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امج ودورات تكوینیة یتم انجازها بمساعدة المنظمات التوصیات الملائمة من شأنها، المبادرة ببر 

.1والهیئات الوطنیة والدولیة المختصة بالوقایة من الفساد ومكافحته

.طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهمهام الهیئة الو رابعا: 

تتولى الهیئة مجموعة من صلاحیات وتدابیر وقائیة من أجل مكافحة الفساد وتكمن في: 

سیاسة شاملة للوقایة من الفساد، وتكریس مبادئ دولة حق وقانون وتعكس النزاهة والشفافیة اقتراح

هات تخص تقدیم توجی2ومسؤولیة في تسییر الممتلكات والأموال العمومیة ، والمساهمة في تطبیقها.

ت طابع تدابیر خاصة منها ذاواقتراحشخص أوهیئة عمومیة أوخاصة، كل لبالوقایة من الفساد

یة العمومیة والخاصة في إعداد ن، وكذا التعاون مع القطاعات المعنظیمي للوقایة من الفسادتریعي تش

بالآثار المواطنین امج تسمح بتوعیة وتحسیس ،وإعداد برنأثناء ممارسة مهامهمقواعد أخلاقیة المهنة

كل المعلومات التي یمكن أن تسلهم في الكشف عن واستغلالالضارة الناجمة عن الفساد،وأیضا جمع 

أعمال الفساد والوقایة منها، لاسیما البحث في التشریع والتنظیم والإجراءات والممارسات الإداریة،عن 

عوامل الفساد من أجل تقدیم توصیات لإزالتها والتقییم الدوري لأدوات القانونیة الإداریة الرامیة إلى 

واستعمال النفوذ بتجریم وذلك بمنع الرشاوي والاختلاس وتبییض الأموالكافحتهالوقایة من الفساد وم

، وأیضا تقوم الهیئة بتلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة مستخدمیها وفرض عقوبات مشددة علیهم

المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها واستغلالبالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة 

بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد،وكذا العمل على ضمان  ةوالاستعان

تنسیق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقاریر الدوریة ،والمنتظمة المدعمة 

قطاعات بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته التي ترد إلیها من ال

والمتدخلین المعنیین، والسهرعلى التعزیز التنسیق مابین القطاعات، وعلى التعاون مع الهیئات مكافحة 

الحقوق سباق سلوى، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة مكملة لمتطلبات شهادة ماستر أكادیمي، كلیة -1

.21-18، ص ص 2013عة قاصدي مرباح، ورقلة، والعلوم السیاسیة، جام

.35المعدّل، المرجع السابق، ص 1996دستور من 203المادة-2
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الفساد على الصعیدین الوطني والدولي، كما تقوم الهیئة بالحث على كل نشاط یتعلق بالبحث على 

1الأعمال المباشرة في المجال الوقایة من الفسادومكافحته، وتقییمها.

رع الثالثالف

دسترة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات دون أساس قانوني.

، یدعى في یاتیعتبر المجلس هیئة مستحدثة، إذ یحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوج

اص به یحدد وثیقة دستوریة مؤقتة  في انتظار إصدار قانون خفهو بمثابةصلب النص" المجلس".

تشكیلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجیات وتنظیمه وكذا المهام الأخرى.

وبراءة الاقتصاديجاء المجلس لتعزیز البحوث العلمیة والتكنولوجیا وكذا التطویر في المجال 

.الاختراعوالابتكار

لخصوص بالمهام الآتیة:ویتولى المجلس على ا

التكنولوجي والعلمي،الابتكارترقیة البحث الوطني في مجال -

اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال البحث والتطویر،-

الوطني في إطار الاقتصادصة في تثمین نتائج البحث لفائدة تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة المتخصّ -

2التنمیة المستدامة.وترأس المجلس كفاءة وطنیة معترف بها، یعینها رئیس الجمهوریة.

.11،12یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المرجع السابق،ص ص01-06من القانون رقم 20المادة -1
.36المعدّل، المرجع السابق، ص 1996من دستور 207، 206المواد -2
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من أجل الحفاظ على ولة لدّ لساسي قانون الأالعتباره ستور بادّ التكریس  في تعتبر دولة قانون

عدة ستوریة لها سات الدّ المؤسّ  أن ، فاعتبارولةیات الأفراد والعمل على توفیر الأمن في الدّ حقوق وحرّ 

م ة تقدّ لإستثنائیّ فإنها في بعض الظروف أوالحالات ا،1الصلاحیات المنصوصة علیها في الدستور

ور لتعزیز الدّ 2016المعدّل لسنة 1996دستور ، حیث جاء ة أو الحكومةستشارة لرئیس الجمهوریّ الا

لكن تلجأ إلیها في بعض ،ةة التي هي في الأصل لیست استشاریّ الاستشاري لبعض الهیئات الدستوریّ 

ولة التي تمارس ة في الدّ الدستوریّ  هاساتمؤسّ ة ستور لضمان استمراریّ ها في الدّ الحالات منصوص علی

مرحلة  فية ولة الجزائریّ ت به الدّ لطة. وكذا ما مرّ وفي مجال ممارسة السّ شریع قابة أو في مجال التّ الرّ 

الفراغ الدستوري لسدّ ة من أجل تسییر المرحلة الانتقالیّ ة وجدتإنشاء هیئات استشاریّ تمّ تة صعبة ومؤقّ 

مجلس شغور منصب البسبب ة التي عاشتها الجزائر في تلك المرحلة، ي للأزمة الدستوریّ وتصدّ 

   .ههیئتین محلّ الشعبي الوطني ، وجاءت 

ت ابإختصاصنها تتمتع أغیر ستور،التي منحها الدّ اختصاصاتلذلك فإن هذه الهیئات ضف إلى

یئات هال سوف نحاول دراسة هذه الهیئات في المجال الإستشاري،من خلال ذلكة،إستشاریّ 

 ةالإنتقالیّ احلالمر ة لتسییریئات الإستشاریّ هال ثمّ الأول)،مبحث(الستوریة العرضیة الدّ ة شاریّ ستالا

الثاني).بحث(الم

المبحث الأول

.الدستوریة العرضیةالاستشاریة لهیئاتا 

ة في ة بطلب رأي هیئة أخرى  مختصّ الاستشارة تقوم به هیئة من هیئات دستوریّ تقضي أنّ 

ة تمارس الوظیفة ة استشاریّ مجال الاستشارة، ویمكن أن تكون هذه الاستشارة صادرة من هیئة دستوریّ 

الوظائف الأخرى التي ة كوظیفة إلى جانب مها هیئة دستوریّ ة بشكل أساسي، وأیضا أن تقدّ الاستشاریّ 

ستوري الجزائري هیئات لها اختصاص استشاري  كون أنها س الدّ لها لها الدستور، فأنشأ المؤسّ خوّ 

حیث تمارس الاستشارة وفق ماحددها الدستور في بعض الحالات لیست هیئات استشاریة في الأصل

مما .لة ومجلس المحاسبةوري  مجلس الدو مثل رئیسي غرفتي البرلمان الوزیر الأول المجلس الدست

.73، 72، ص ص 2003بودیار حسني، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -1
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في المؤسسات الاستشاریة الدستوریة ذات ،سنحاول دراسة هذه الهیئات في المجال الاستشاريسبق

في مجال ممارسة الرقابة العلاقة بممارسة السلطة (المطلب الأول)، الهیئات الاستشاریة الدستوریة

ة في مجال ممارسة التشریع (المطلب المالیة (المطلب الثاني)، ثم الهیئات الاستشاریة الدستوری

الثالث).   

ولالمطلب الأ 

ممارسة السلطة .بستوریة ذات العلاقةسات الاستشاریة الدّ المؤسّ 

الأخرى، الدستوریة طات واسعة أثناء ممارسة السلطة دون مشاركة الهیئات لرئیس الجمهوریة سل

خطر یهدد سلامة الدولة أویعرقل استمراریة تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي 

الهیئات بعضاستشارة ستوري ببعض الاجراءات التي تكمن في دّ مؤسساتها، لكن قیده المؤسس ال

ولذلك  فلها اختصاصات استشاریة تقدمها لرئیس الجمهوریة.، استمراریتهاستوریة من أجل ضمانالدّ 

وزیر لثم الدور الاستشاري ل(الفرع الاول)، الاختصاص الاستشاري لمجلس الدستوريسنحاول دراسة

رئیسي غرفتي البرلمان (الفرع الثالث).ل ثم الصلاحیة الاستشاریةول (الفرع الثاني)،الأ

الفرع الاول

.كمؤسسة استشاریةلمجلس الدستوريا 

القوانین وعلى احترام الدستور یةیتولى مراقبة مدى دستور هیئة رقابیةستوريالمجلس الدّ یعتبر 

والإنتخابات التشریعیة والرئاسیة وصحة عملیة الإستفتاء وإعلان نتائج هذه العملیات والنظر في 

غبة في فوجود المجلس الدستوري یعكس في ذلك الر ،1الطعون المقدمة حول نتائج هذه الإنتخابات

الدستور نجد المجلس حكامفإنه بالرجوع إلى أاضافة لهذه المهام .2ضمان تفوق وسیادة الدستور

، كلیة الحقوق والعلوم 07، العدد العلوم الانسانیةمجلة، "المجلس الدستوري: ( تشكیل والصلاحیات)"العام رشیدة، -1

.7-5، ص ص 2005السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

2 -Boussoumah Mohamed‚ L’opération constituante de 1996‚ offices des publication

universitaires‚ Alger‚ 2012‚ p 90.
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الإستشاري في بعض الحالات الإستثنائیة، یقدمها لرئیس الجمهوریة أثناء ممارسة یتمتع بالإختصاص

لحمایة مؤسسات الدولة.سلطاته في اتخاذ بعض الاجراءات المناسبة 

سنحاول دراسته  في الاستشارات العادیة الدستوريمجلس ما یهمنا الاختصاص الاستشاري للولذلك 

(ثانیا).ت الخاصة للمجلسا(أولا) ثم  الاستشار 

الاستشارة العادیة للمجلس الدستوري. أولا:

أعطى المؤسس الدستوري ،للدولة الدستوریةناك خطر یهدد سلامة مؤسساتفإذا كان ه     

بالقیام ببعض الإجراءات من أجل سلامة الدولة من في ممارسة سلطته صلاحیات لرئیس الجمهوریة 

رئیس لكن هذه الصلاحیة مقیدة باستشارة ل سیر مؤسساتها سیرا عادیا،أي خطر یوشك أن یقع ویعرق

1والتي تكمن في:المجلس الدستوري

إقرار حالتي تستدعي الضرورة الملحة للجوء رئیس الجمهوریة إلى :رحالتي الطوارئ والحصا - أ)

استشارة رئیس المجلس الدستوري الخطر یهدد أمن الدولة، لكن بعدفي حالةالطوارئ والحصار

1991ة الحصار سنة وأیضا الهیئات الأخرى، وعرفت الجزائر هاتین الحالتین في التسعینیات حال

وبسسب خطورة إقرار حالتي الطوارئ والحصار، فقد اشترط المؤسس .1992وحالة الطوارئ

مثل على رئیس الجمهوریة قبل إقرارها استشارة رئیس المجلس الدستوري105في المادة  ريالدستو 

ولیس المجلس ككل، وذلك بسبب أن هذه الحالتین أقل حدة من خرى ریة الأالاستشاباقي المؤسسات

لكن  رئیس الجمهوریة مقید باستشارة رئیس المجلس الدستوري،ن وما یمكن قوله أ2الحالة الاستثنائیة. 

.س الجمهوریة بأخذ بتلك الاستشارةن لایزم رئیجراء شكلي كون أهذا التقیید إ

إن قیام الحالة الاستثنائیة في هذه الحالة قد خول المؤسس الدستوري لرئیس الحالة الاستثنائیة: -ب)

الجمهوریة أن یتخذ بعض الإجراءات الاستثنائیة من أجل حمایة استقلال الأمة، وذلك في حالة وجود 

، مجلة تاریخ العلوم، العدد الثالث، 2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة إطار المجلس الدستوري في معیفي عبد القادر،-1

.163، ص 2016جامعة تبسة، الجزائر،
لبیب نورة، موهوب مریم، المجلس الدستوري الجزائري، تأثیر الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري على فعالیته، مذكرة مكملة -2

لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق 

.39، ص 2015بن یحي، جیجل، 
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، وبذلك أعطى صلاحیة لرئیس 1خطر وشیك الوقوع، كالكوارث الطبیعیة، والمناوشات المسلحة

بعد استشارة رئیس المجلس الدستوري وأیضا الهیئات الأخرى الحالة الاستثنائیة، الجمهوریة إقرار

ویستشار .2016لسنة المعدّل 1996دستور من 107المكلفة بذلك ، وهذا حسب نص المادة 

الحالة الاستثنائیة أكثر خطورة بسبب التأثیر المباشر على حقوق وحریات المجلس كذلك أثناء رفعها، ف

2الإنسان.

یوشك أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات  أو إذا وقع عدوان فعلي على البلادحالة الحرب: -)ت

الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، ولكن بعد استشارة رئیس المجلس 

یكن  مل 2016المعدّل لسنة 1996دستور دید أتى به جراء جوهو إ الدستوري والهیئات الأخرى،

.3ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمهم بذلك،سابقا

طى المؤسس الدستوري صلاحیة لرئیس الجمهوریة أن یقرر أعحل المجلس الشعبي الوطني.-ث)

أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد إستشارة رئیس مجلس ،حل المجلس الشعبي الوطني

الوزیر الأول. اعتبارا ان هذا ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري، و الأمة، 

المعدّل 1996فأتى دستور .استشارة هذه الهیئاتستوجبا جراء خطیرا یمس مؤسسة دستوریةالإ

جراء جدید على مجلس الدستوري الذي یستوجب استشارته قبل حل المجلس الشعبي إ 2016لسنة 

.4وعندما یقرر إجراء انتخابات تشریعیة قبل آوانهاالوطني

ة ة بحقه بالمبادر أعطى المؤسس الدستوري صلاحیة لرئیس الجمهوریّ ستوري:عدیل الدّ التّ  -ج)

ستوري الذي ینظر في مشروع قانون لكن یجب أولا أخذ رأي المجلس الدّ عدیل الدستوري، التّ 

عدیل لا یمس ستوري أن مشروع التّ ارتأى المجلس الدّ ستوري، فهنا إذا عدیل الدّ الذي یتضمن التّ 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وأیضا حقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس كیفیة 

الدستور الجزائري، (نشأة، فقها، تشریعا )، دراسة تحلیلیة نظریة وتطبیقیة، -بوقفة عبد االله، الوجیز في القانون الدستوري-1

.147، ص 2010دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
عا)، دراسة تحلیلیة نظریته وتطبیقه، الدستور الجزائري (نشأة، فقها، تشری-بوقفة عبد االله،  الوجیز في القانون الدستوري-2

.148المرجع السابق، ص 
.21، المرجع السابق، ص 2016المعدّل لسنة 1996من دستور 109المادة -3

.28مرجع نفسه، ص، 147المادة -4
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ستوریة، أمكن رئیس الجمهوریة إصدار ذلك القانون سات الدّ التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسّ 

) أصوات أعضاء 3/4بي متى أحرز ثلاثة أرباع (مباشرة دون عرضه على الإستفتاء الشع

في .2016لسنة المعدّل1996من دستور 210ا طبقا لنص المادة ، وهذ1غرفتي البرلمان

مشروع القانون المتضمن لس الدستوري حولالمج طلب رأي یقوم رئیس الجمهوریةهذه الحالة

التعدیل الدستوري، ویكون الرأي معللا ویتم تبلیغه إلى رئیس الجمهوریة فورا، وینشر في الجریدة 

المجلس قام رئیس الجمهوریة بطلب رأي2الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

والتعدیل الدستوري ،20023أفریل 10الدستوري فیما یخص التعدیل الدستوري المؤرخ في 

إلا أن الرأي یبدیه المجلس الدستوري غیر ملزم لرئیس الجمهوریة ،20084نوفمبر15المؤرخ في 

بالقبول أو الرفضللأن المؤسس الدستوري نص ''...وعلل رأیه ...'' وهذا ما یفید انه سواءا كان الرأي 

.5البرلمانلعرضه على غرفتي فإنه غیر ملزم وإنما هو إجراء ضروري 

نص في النظام  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور :يالاستشارة الخاصة للمجلس الدستور ثانیا: 

استشارة المجلس "في الباب الرابع تحت عنوان علي الحالات الخاصة  لاستشارة المجلس الدستوري 

، والتي تكمن في: 6والتي تحیلها الى الدستور"الدستوري في الحالات الخاصة

والتوزیع، الجزائر، شربال عبد القادر، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور، دار هومة للطباعة والنشر -1

.205، ص 2017
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، 1996سعیدي وفاء، التعدیل الدستوري في الجزائر في ظل دستور -2

، 2015تخصص القانون العام الداخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل،

.55، 54ص ص 
.22، یتعلق بمشروع تعدیل الدستور، ج ر ج ج د ش ، العدد 2002أفریل سنة 3/ ر.ت.د/ م د/ مؤرخ في 01رأي رقم -3
، یتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج 2008نوفمبر 7ر. ت. د/ م د مؤرخ في  01/08رأي رقم -4

.63ج د ش، العدد 

بونجار مصطفى "الوظیفة الاستشاریة للمجلس الدستوري"، مداخلة ألقیت في الندوة الوطنیة الثامنة حول المؤسّسات -5

الدستوریة الاستشاریة في النظام الدستوري الجزائري، المنظم من قبل كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، 

یر منشورة).، (غ2018مارس 01خمیس ملیانة، یوم 

ماي  11في  مؤرخ 29العدد ج د ش من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر ج ج 75-72المواد -6

  .11ص  2016
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في حالة شغور منصب رئاسة الجمهوریة:دور المجلس الدستوري - )أ

رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب استحالة حالةیتدخل المجلس الدستوري وجوبا في 

72و المادة 2016المعدّل لسنة 1996من دستور 102طبق لنص المادة مرض خطیر ومزمن،

یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن یثبت من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، 

ى البرلمان التصریح یقترح المجلس الدستوري بالإجماع علا المانع بكل الوسائل الملائمة، حقیقة هذ

یقصد بالوسائل الملائمة تدخل الأطباء للتأكد من المانع الحقیقي الذي أدى إلى عدم .1بثبوت المانع

المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، ثبوت یعلن البرلمان2قدرة رئیس الجمهوریة في ممارسة وأداء مهامه.

ة مدة ) أعضائه، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنیاب2/3المانع لرئیس الجمهوریة  بأغلبیة ثلثي (

) یوما رئیس مجلس الأمةالذي یمارس صلاحیاته مع مراعاة أحكام المادة 45أقصاها خمسة وأربعون (

) یوما، یعلن المجلس 45، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعین (3من الدستور104

الدستوري الشغور بالإستقالة وجوبا.

وجوبا و وفاته، فإنه یجتمع المجلس استقالة رئیس الجمهوریة أفي حالة یتدخل المجلس الدستوري 

ویثبت الشغور النهائي لرئیس الجمهوریة، وتبلغ شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي 

) یوما، حیث90یجتمع وجوبا، ویتولى في هذه الحالة مجلس الأمة مهام رئاسة الدولة لمدة أقصاها (

المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور یجتمع و  .4تخابات رئاسیةتنظم من خلالها ان

النهائي لرئاسة الجمهوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة، وهنا یتولى رئیس المجلس الدستوري 

5مهام رئاسة الدولة.

وكان  فهذه الحالة خطیرة جدا بسبب شغور مؤسستین رئیسیتن في النظام الدستوري الجزائري،

یجب تنظیم هذه الحالة بإخضاعها لرقابة المجلس الدستوري للحفاظ على عدم وجود اختلالات في 

.20، المرجع السابق، ص 2016المعدّل لسنة 1996من دستور  1/ ف102المادة -1
.32، ص 2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوالشعیر سعید، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان -2
.20، المرجع السابق، ص 2016المعدّل لسنة 1996من دستور  3/ ف 102المادة -3
.20، ص السابقمرجع المعدّل، ال1996من دستور ، 6، 5، 4/ ف102المادة -4
.20، ص المعدّل، المرجع السابق1996من دستور ، 8/ ف 102المادة -5
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الشاذلي بن وذلك إثر استقالة الرئیس "1992ولكن الجزائر عاشت هذه الحالة في سنة 1الدستور.

الجزائري في ینص علیها الدستور یكن ، فهذه الحالة لم حل المجلس الشعبي الوطني" مع " جدید" 

تلك الفترة مما أدى إلى اجتماع المجلس الدستوري وأكد الشغور النهائي عن طریق بیان صادر في 

2، وذلك للعمل على استمراریة المؤسسات الدستوریة في الدولة.1992جانفي 11

استشارة المجلس الدستوري بتطبیق بعض المواد الدستوریة أثناء رئاسة الدولة بالنیابة:-)ب

وإذا ،في حالة شغور رئاسة الجمهوریةیوما بالنیابة،45یتولى مجلس الأمة رئاسة الدولة لمدة 

اقترن استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، فهنا یتولى المجلس الدستوري 

بالنیابة أن یعلن حالة ، فلا یمكن في هذه الحالة لرئیس الدولة 3یوما90مهام رئاسة الدولة لمدة 

الحرب، الطوارئ والحصار، التعبئة العامة، الحالة الاستثنائیة، وكذا توقیع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات 

.4للأمنالسلم إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه واستشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى

من النظام المحدد 73وكذا المادة2016لسنة المعدّل1996مندستور 104وهذا طبق لنص المادة 

وأقر الدستور في حالة المانع المؤقت والشغور النهائي لرئیس الجمهوریة لقواعد المجلس الدستوري.

والمواد 91من المادة  8و  7ورئیس الدولة لا یمكن تطبیق الأحكام المنصوص علیها في الفقرتین 

5من الدستور. 112و  210، 208، 155، 154، 147، 142، 93

المحددلقواعد من النظام74جاءت هذه الحالة في المادة المعاهدات المتعلقة بالهدنة والسلم. -)ت

تفاقیات الهدنة فإذا وضع رئیس الجمهوریة حدا للحرب یوقع رئیس الجمهوریة ا،المجلس الدستوري

، وهو ما نصت 6الحالةهنا یتلقى رأي المجلس الدستوري وهو ضروري في هذهومعاهدات السلم، 

نون بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه، ووظیفته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القا-1

.50، ص 2005، العام، جامعة منتوري، قسنطینة 
.180، ص 2006،رنشر والتوزیع، الجزائلالعام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر ل-2
صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، بلحاج -3

.315، ص 2010الجزائر، 
.55، 54بوسالم رابح، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ص -4
 .21ص ، المرجع السابق، 2016المعدّل لسنة 1996من دستور 104المادة -5
.184، 183العام رشیدة، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص ص -6
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الجمهوریة اتفاقیات الهدنة :" یوقع رئیس2016من التعدیل الدستوري لسنة 111المادة علیه 

ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما، ویعرضها فورا على 

الدستوري في هذه الحالة یبدي ، وأثناء استشارة المجلس"كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة

1رأیه فورا.

أن عهدة  2016لسنة المعدّل 1996من دستور 119المادة تحددتمدید عهدة البرلمان: -)ث

فهنا ) سنوات.6) سنوات، وعهدة مجلس الأمة بمدة ست (5المجلس الشعبي الوطني مدتها خمس (

لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة، ویثبت لا یمكن تمدید عهدة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا 

البرلمان المنعقد بغرفتیه هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس 

هنا لرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في النظر مدى خطورة 3یجتمع ویبدي رأیه فورا.2الدستوري.

ات عادیة وبالتالي اللجوء الى  تمدید العهدة البرلمانیة.هذه الأوضاع التي لا تسمح باجراء انتخاب

تجدر الإشارة إلى أنه في الواقع جمیع هذه الحالات تتحدث عن الدور الاستشاري غیر الملزم 

والمقید للجهات المخطرة، لذلك فإن رئیس الجمهوریة غیر مقید بآراء المجلس الدستوري إذا كان ملزما 

إذا كان رأي المجلس الدستوري مسببا قانونیا فلا یبقى دون تأثیر.إذن یمكن أن باستشارته، غیر أنه

نقول أن رئیس الجمهوریة یضعف من سلطات المجلس الدستوري إذا لم یأخذ بالرأي المعاكس الصادر 

4من المجلس الدستوري.

ثانيالفرع ال

.الأولالدور الاستشاري للوزیر 

تعتبر الحكومة السلطة السیاسیة والإداریة التي تحكم الدولة، والتي تتكون من الوزراء والوزیر 

الأول، والذي یقوم بتنفیذ السیاسة العامة والبرنامج التنفیذي للدولة، لذلك سوف نتطرق من خلال ذلك 

.11من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المرجع السابق، ص 74المادة -1
.23، المرجع السابق، ص 2016المعدّل لسنة 1996من دستور 119المادة -2
.11الدستوري، المرجع السابق، ص  سلقواعد عمل المجلمن النظام المحدد 75المادة -3
النظریة العامة للدساتیر، دار -أوصدیق فوزي، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري،" دراسة مقارنة"، القسم الثاني-4

.274، ص 2001الكتاب الحدیث، الجزائر، 
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لوزیر الأول في إلى منصب الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري (أولا) ثم إلى صلاحیات ا

المجال الاستشاري (ثانیا).

منصب الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري.  أولا:

ستور الفرنسي ستمده من الدّ الذي اأحمد بن بلة" ظهر رئیس المجلس في الحكومة الرئیس "

یعتبر الوزیر ل حالیا، لذلك الذي لم ینص على منصب رئیس الحكومة أنذاك والوزیر الأوّ ، 1946

، باعتبار أن 1963ي دستور ف نفیذیة في الجزائر فلم ینص علیه لطة التّ الأول الجهاز الثاني للسّ 

1965جویلیة 10، ولكن بعد صدور أمر 1لطة التنفیذیةة هو الذي یسیطر على السّ رئیس الجمهوریّ 

2الدفاع الوطني.فقد تم تسمیته رئیس الحكومة الذي یعتبر رئیس مجلس الوزراء ووزیر 

یعین رئیس"منه أن112المادة ، خلال 1976عدیل الدستوري سنة لتّ ما جاء في انفس 

تمعدیل الدستوري الذي ثم أحدث مركز رئیس الحكومة على إثر التّ "، الجمهوریة أعضاء الحكومة

لطة التنفیذیة من خلال ، أخذ بالسّ 1989س في دستور كرّ ، بعده03/11/1988بمقتضى استفتاء 

، وجاء في التعدیل الدستوري "رئیس الجمهوریة یعین الحكومة وینهي مهامه"أن  5/ ف 74المادة 

قت على ثنائیة السلطة التنفیذیة نص على منصب رئیس الحكومة، الذي أكد في نفس الو 1996سنة 

من طرف رئیس ینهي مهامه،یعین رئیس الحكومة و "،1996من دستور 5/ ف 77المادة في

الأول، تسمیة منصب رئیس الحكومة بالوزیر عاد ، الى ا2008لتعدیل الدستوري لسنة اى أدّ  ." الدولة

عدّلمال 1996وفي دستور .3عدیل في البعض من صلاحیات الوزیر الأول والسلطات الدستوریةالتّ و 

على أنه:" یعین 93المادة ، تم الإقرار على منصب الوزیر الأول حیث جاء في نص 2016لسنة 

عین رئیس ی."رئیس الجمهوریة الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة وینهي مهامه

، ولكن یراعي في ذلك وجود بعض الاعتبارات كالكفاءة والسمعة والانتماء الجمهوریة الوزیر الأول

، إذ یتمتع الوزیر الأول بعدة مهام السیاسي، وأیضا یتم إنهاء مهامه عن طریق الإقالة أو الاستقالة

-،1996الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعید، النظام السیاسي نقل حرفي من -1

.380، ص 2013الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -السلطة التنفیذیة
.1965لسنة 56، ج ر ج ج د ش ، العدد1965جویلیة 19مجلس الثورة الصادر بتاریخ 10من بیان 2المادة -2
، ج ر ج ج د 2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في  19-08، الصادر بموجب  القانون رقم 2008ستوري لسنة عدیل الدّ التّ -3

.63ش، العدد 
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ستوریة والسهر على حیث یعمل على توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّ 

تنفیذ القوانین والتنظیمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقیع المراسیم التنفیذیة، كما یعین في وظائف 

إضافة .1هر على حسن سیر الإدارة العمومیةفة إلى السّ الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة، بالإضا

سة استشاریة اذا طلب منه مؤسّ سة حكم فقط وانمامؤسّ فلا یعتبرلللاختصاصات الأخرى للوزیر الأوّ 

دراستنا.وهو محور ،ذلك

.المهام الاستشاریة للوزیر الأولثانیا:

للوزیر الأول من أجل القیام بها، فقد من خلال مختلف الصلاحیات التي خولها المؤسس الدستوري 

.بتقدیم المشورة لرئیس الجمهوریةالاستثنائیة اختصاص استشاري خول له في بعض الحالات

ستور لرئیس قد خول الدّ الصلاحیة الاستشاریة للوزیر الأول في الظروف غیر العادیة:-أ)

على حفاظ استقرار أمن البلاد، ة ببعض الصلاحیات في الظروف الاستثنائیة، إذ یعملالجمهوریّ 

وذلك باتخاذه بمجموعة من الإجراءات تكمن في:

بعد استشارة  لاة في حالتي الطوارئ والحصار، إیقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملح

الوزیر الأول والهیئات الأخرى المنصوص علیها في الدستور من أجل أخذ التدابیر اللازمةلاستتباب 

فهنا الهدف من استشارة الوزیر الأول هو أنه باعتباره المكلف بالسهر على القوانین .2وضعال

.3والتنظیمات من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة ، فلا یمكن إهمال استشارته

أثناء إقرار الحالة الاستثنائیة وذلك بوجود خطر یهدد المؤسسات الدستوریة أو استقلالها أو سلامة 

فهنا یجب استشارة الوزیر الأول باعتباره عضوا في مجلس الوزراء ومختلف الهیئات الدستوریة ترابها، 

.4الأخرى

.19، المرجع السابق، ص 2016المعدل لسنة 1996من دستور 99المادة -1
  .21ص  ،2016المعدل لسنة 1996، من دستور 105المادة -2
هجیرة، التنظیم الإداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم السیاسیة، حمدي خدیجة، بلحاج-3

تخصص: تسییر وإدارة الجماعات المحلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مصطفى اسطنبولي، 

.79، 78، ص ص 2017معسكر، 
.21، المرجع السابق، ص 2016لمعدّل لسنة ا 1996من دستور 107أنظر المادة -4
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الصلاحیة الاستشاریة للوزیر الأول في حالة حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات -ب)

تشریعیة قبل أوانها:

تملكها الحكومة في مواجهة یعتبر حل المجلس الشعبي الوطني من أخطر الإجراءات التي 

1989منه وأیضا كرسها دستور 56في مادته 1963نص علیه دستور ، وهذا الإجراء1البرلمان

طبقا 2016المعدّل لسنة 1996منه، أما دستور  129دة في الما1996، ودستور 120في مادته 

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي ، إذ تنص على أنه:"منه147المادة لنص 

وتجرى ."الوزیر الأولنها، بعد استشارة .......و الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوا

) أشهر، وفي هذه الحالة إجراء الحل وانتخابات 3الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثلاثة (

ئیس الجمهوریة ینفرد بها، بكونه له الصلاحیة في إقرار هذه تشریعیة مسبقة فهي من اختصاص ر 

الحالات، فهي استشارة غیر ملزمة ولكن إن لم یقم رئیس الجمهوریة بتلك الاستشارة فهنا یعتبر عمله 

.2غیر دستوري

لاحیة الاستشاریة للوزیر الأول في اختیار الطاقم الحكومي:الصّ -ج)

، فهنا لم یحدد  القانون كیفیة 3الحكومة بعد استشارة الوزیر الأولة أعضاء یعین رئیس الجمهوریّ 

تشكیل الحكومة وتنظیمها، إذ نجد أن تعیین أعضاء الحكومة یستوجب عرضهم على الوزیر الأول 

لتقدیم رأیه الاستشاري، ثم یقوم رئیس الجمهوریة بتعیینهم، فهنا الاختصاص مشترك بین رئیس 

.4الجمهوریة والوزیر الأول

جمهوریة أما فیما یخص الاستشارة في هذه الحالة فهي غیر ملزمة فتبقى السلطة التقدیریة لرئیس ال

ن اجراءات الاستشارة المتبعة  ملزمة.عدم الأخذ به، ولكبأخذ رأي الوزیر الأول أو

ترفاس نسرین، الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع -1

.68، ص 2014القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتنة، 
كز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رابح سعاد، المر -2

.47، 46، ص ص 2008جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
.18، المرجع السابق، ص 2016المعدّل لسنة 1996من دستور 93المادة -3
.79الإداري في الجزائر، المرجع السابق، ص حمدي خدیجة، بلحاج هجیرة، التنظیم -4
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الفرع الثاني

غرفتي البرلمان.رئیسي ل الاختصاص الاستشاري

، )المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةتشریعیة المكونة بغرفتین (الیعتبر البرلمان السلطة 

على مبدأ 1963حیث أخذت الدولة الجزائریة بعد الاستقلال بنظام المجلس الواحد، إذ اعتمد دستور 

الذي یعد القوانین السیادة الوطنیة للشعب التي یمارسها عن طریق ممثلیه في المجلس الشعبي الوطني

لنص المادة طبقا 1976، وقد أخذ المشرع الجزائري أیضا في دستور 1وت علیهاویناقشها ویص

، وأیضا نص أنه یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد یسمى" بالمجلس الشعبي الوطني"126

تنص على أنه:" یمارس السلطة التشریعیة مجلس واحد یسمى" 92المادة حسب 1989الدستور 

أحدث تغییرا جذریا في تكوین 1996له السلطة في التشریع، أما دستور و  بالمجلس الشعبي الوطني"

منه على أنه:" یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من 98المادة شریعیة إذ نصت سة التّ المؤسّ 

بذلك انتقل النظام السیاسي الجزائري من ، غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة"

ثنائیة المجلس بتنصیب غرفة ثانیة سمیت "بمجلس الأمة"، جاء لتعزیز البرلمان أحادیة المجلس إلى

من ظروف واضطرابات سیاسیة یهدد الجزائریةولة عاشته الدّ ري وذلك بالأخذ بعین الاعتبار ماالجزائ

یادة لطة التشریعیة ، وله السّ السّ البرلمانیمارسو   .2ستوریةسات الدّ لطات والمؤسّ التوازن داخل السّ 

رفتي في بعض الحالات الاستثنائیة لرئیسي غالى ذلك ضف .3في إعداد القانون والتصویت علیه

اري لرئیسي غرفتي شستختصاص الانحاول دراسة الا فولذلك سو البرلمان اختصاص استشاري، 

(ثانیا).، ثم أثناء حل البرلمانلا)(أو  في الظروف غیر العادیةالبرلمان

ستوري لرئیسي غرفتي س الدّ لقد أعطى المؤسّ لاستشاریة لرئیسي غرفتي البرلمان: ا: الصلاحیات أولا

البرلمان اختصاص استشاري في حالات معینة، حیث أنه لرئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة باعتباره 

حامي الدولة ومؤسساتها الدستوریة، فقد یصادف ظروف غیر متوقعة للدولة مما یؤدي إلى اتخاذ 

، الجزء 1976و 1963شعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستوري البو -1

.77، 76، ص ص 2013الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة القانون، كلیة 1996یة في الدستور الجزائري لسنة ججیقة، السلطة التشریعلوناسي-2

  .26. ص  2007الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.22المعدّل، المرجع السابق، ص 1996دستور من 112المادة -3
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ولكن یجب علیه استشارة بعض الهیئات الدستوریة من أجل اتخاذ بعض 1التدابیر اللازمةبعض 

وأیضا في العادیة ،الاجراءات والتي تكمن في استشارة رئیسي غرفتي البرلمان أثناء الظروف غیر

.البرلمانحالة حل

ببعض وریةیقوم رئیس الجمهغرفتي البرلمان في الظروف غیر العادیة:رئیسياستشارة-أ)

حالتي  رار ة وسلامتها التي تكمن في إقالاجراءات الضروریة من أجل الحفاظ على أمن الدول

والطوارئ والحالة الاستثنائیة والحرب، ولكنه قیده في استشارة بعض الهیئات الدستوریة من الحصار

بینها استشارة رئیسي غرفتي البرلمان.

.والطوارئأثناء اقرار حالتي الحصار -1

منه أن "یقرررئیس الجمهوریة 105المادة بموجب 2016المعدل لسنة 1996أقر دستور 

استشارة رئیسي غرفتي البرلمان و  ....... حالة الطوارئ أو الحصار، بعدإذا دعت الضرورة الملحة

الجمهوریة في استشارة تلك ، فهنا تم تقیید رئیس من أجل اتخاذ التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع

یجب أولا فإذا انتهت مدة الحصار ترفع، وإذا طلب رئیس الجمهوریة تمدید الحالةفمثلاالهیئات،

إذا رفض رئیس المجلس الشعبي الوطني أمر التمدید، هنا یقوم الرئیس الجمهوریة موافقة البرلمان 

ظیمها عن طریق قانون عضوي ویصدر من برفع الحالة فورا. وإعلان حالتي الحصار والطوارئ یتم تن

) 3/4اع (البرلمان بغرفتیه، ویتم المصادقة علیه بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس وبأغلبیة ثلاثة أرب

تنظیم هذه الحالتین عن طریق قانون عضوي بسبب ارتباطهما في الحقوق أعضاء مجلس الأمة، و 

، 2یئة التشریعیة التي تعتبر الضامنة لهذه الحقوقوالحریات العامة للأفراد والأمر الذي تتدخل اله

ولذلك یعتبر رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة من الأجهزة التي أقرها الدستور 

ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان،بتقدیم الاستشارة لرئیس الجمهوریة 

  عا.المنعقد بغرفتیه المجتمعتین م

، مذكرة لنیل شهادة 1996والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة سلیمة عبلة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة -1

، ص 2014الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

60.
الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، أوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، السلطات الثلاثة، الجزء-2

.134، 133ص ص  2008الجزائر، 
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تهدید كان هناك الجمهوریة الحالة الاستثنائیة إذرئیس ایقرر اء اقرار الحالة الاستثنائیة.أثن-2

وسلامة ترابها، غیر أن المؤسس الدستوري أعطى هذه الصلاحیة لرئیس واستقلالهامؤسسات الدولةل

مختلف الهیئات بي الوطني ورئیس مجلس الأمة، و الجمهوریة بضرورة استشارة رئیس المجلس الشع

، وذلك 2016لسنة المعدّل1996دستور من 107ي المادة الدستوریة الأخرى المنصوص علیها ف

.بارتباطها بعدم المساس بحقوق وحریات الأفراد

قرار التعبئة العامة لكن ربطها المؤسسإیقوم رئیس الجمهوریة بقرار التعبئة العامة.أثناء إ-3

باستشارة رئیسي غرفتي البرلمان والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، والتي یقصد بها تأمیم المرافق 

.1العامة والخاصة والموارد المادیة والبشریة من أجل التهیئة للحرب

قع والتي تعتبر أشد من تعرف حالة الحرب أنها عدوان یوشك أن یأثناء اقرار حالة الحرب.-4

ثنائیة، في هذه الحالة یتم العمل على التحضیرات العسكریة وتهیئة الجیش وممارسة القوة الحالة الاست

والأعمال التخریبیة، مما جعل المؤسس الدستوري یؤكد على ضرورة اتباع بعض الاجراءات من أجل 

إعلان هذه الحالة وذلك بالاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي 

في هذه  ا، إذ2ني ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الدستوري، وهنا یجتمع البرلمان وجوباالوط

طات بنفسه، وهذا ما یبین ة كل الصلاحیات والسلّ الحالة یوقف العمل بالدستور ویتولى رئیس الجمهوریّ 

، 3ولةفي الدّ ستوریةیاسیة الدّ سات السّ لطات دون قید اتجاه المؤسّ ة لهذه السّ رئیس الجمهوریّ ممارسة

ولذلك یجب استشارة رئیسي غرفتي البرلمان (رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة) 

وكذا الهیئات الدستوریة الأخرى وأیضا اجتماع البرلمان وجوبا باعتباره هیئة تقوم بتمثیل الشعب 

وانشغالاته حیث خصصها المشرع في المرتبة الأولى.

رئیس الجمهوریة هذه الحالات له سلطات واسعة لاتخاذ التدابیر اللازمة رار لكن أثناء إق

وامرمكن لرئیس الجمهوریة التشریع بالأذ یمقیدة ، الاستتتباب الوضع ، وتصبح سلطات البرلمان

.136، 135، ص ص ، الوافي في شرح القانون الدستوري، السلطات الثلاثة، المرجع السابق أوصدیق فوزي، -1
.138، 137ص ص الوافي في شرح القانون الدستوري، السلطات الثلاثة، المرجع السابق، ،أوصدیق فوزي-2
، المرجع السابق، ص 1996سلیمة عبلة، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة -3

63.
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2016المعدل لسنة 1996من الدستور  1/ف142لمادة وذلك وفقا لشروط المحددة في النص ا

التي تنص "لرئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس 

وكذا یمكن التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة وهذا الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة".

التي تنص "یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامرفي الحالة  2/ف142نص المادة حسب 

في  لقد منحت لرئیس الجمهوریة سلطة مطلقة.من الدستور"107لاستثنائیة المذكورة في المادة ا

التي تتخذ خلال هذه الظروف ولا تخضع لشرط وجوب عرضها على البرلمان وامرلأمجال التشریع با

والموافقة علیها. 

ملزمة إذ لدیه السلطة التقدیریة في ، فتبقى غیر یة بتقدیم المشورة لكن هذه الهیئات ما هي إلا استشار 

الأخذ بهذه الآراء وإقرار هذه الحالات المذكورة سابقا.

استشارة رئیسي غرفتي البرلمان أثناء حل البرلمان:-ب)

یعتبر الحل من أخطر أسلحة السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشریعیة، إذ بالرجوع إلى 

ى حل المجلس الشعبي الوطني دون قابلیة مجلس الأمة للحل، نجد أنه قد أقر عل1996دستور 

غیروذلك یعتبر الحل والمسؤولیة السیاسیة قاعدة لتوازن السلطة التشریعیة والتنفیذیة، فمجلس الأمة

للحكومة ولا یمكن من جهة أن تقوم السلطة التنفیذیة في حل هل في إثارة المسؤولیة السیاسیة مؤ 

المعدل 1996من دستور 147المادة في  المجلس الشعبي الوطني فقد نص، أما 1مجلس الأمة

تنص على أنه:"یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي على حله التي 2016لسنة 

قید هنا الرئیس باستشارة رئیس مجلس الأمة، ، الوطني أو اجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها..."

وطني، ورئیس المجلس الدستوري، والوزیر الأول، وتجرى الانتخابات في ورئیس المجلس الشعبي ال

) أشهر، حیث یلجأ رئیس الجمهوریة إلى حل المجلس الشعبي الوطني وذلك من 3أجل أقصاه ثلاثة (

، واجراء انتخابات جدیدة وذلك في اشتراك 2أجل إیجاد حل للخلاف بین المجلس وبین الحكومة

، ص 2013خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة  للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.263،264ص 
االله، القانون الدستوري وآلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة بوقفة عبد -2

.276-272، ص ص 2002والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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یادة عن طریق الاستفتاء الشعبي، فهو اجراء یختص به رئیس الجمهوریة الشعب باعتباره صاحب الس

وللرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في الحل ویلجئ .1ولا یمارسها أي شخص آخر فهي منفردة به

عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على لائحة الثقة التي یقدمها الوزیر الأول حسب نص الیها أثناء

استقالة الحكومة. فهنا یقدم الوزیر الأولف  2016المعدل لسنة 1996تور من الدس98المادة 

حسب الرئیس الجمهوریة قبل اللجوء الى قبول استقالة یمكن ان یقرر حل المجلس الشعبي الوطني

لضمان 2016المعدل لسنة 1996من الدستور 147حكام المصوص علیها في المادة الأ

بقاءالحكومة. 

الآثار المترتبة عن استشارة هذه الهیئات ماهي الا اجراء شكلي لایمس بارادة رئیس  لكن     

رغم إلزامیة تقدیم الاستشارة من طرف الهیئات إلا الجمهوریة ورغبة الحل الغرفة الأولى في البرلمان

.2أنها تعتبر آراءها غیر ملزمة بها إذ أن السلطة التقدیریة تعود لرئیس الجمهوریة

الحل للمجلس الشعبي الوطني مرة واحدة من طرف رئیس من ناحیة الممارسة رفت الجزائرع     

، أین قام الرئیس "الشاذلي بن جدید" حل المجلس الشعبي 1992جانفي 4الجمهوریة وذلك في 

من 120الوطني دون استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة طبقا لنص المادة 

تي تشترط استشارة هذه الهیئات مما اعتبر الحل الذي قام به الرئیس "الشاذلي بن ال 1989دستور 

.3جدید" غیر قانوني، فهو مخالف لأحكام الدستور

باستشارة الأغلبیة البرلمانیة أثناء تعیین الوزیر الأول 2016المعدّل لسنة 1996جاء الدّستور 

77،  في حین أن الدستور السابق في مادته 5/ف91من طرف رئیس الجمهوریّة طبقا لنص المادة 

.كان یمنح السلطة المطلقة لرئیس الجمهوریة في اختیار الوزیر الأول

تیر بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجس-1

.102، ص 2008بو بكر بلقاید، تلمسان، في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ
.105، 104، ص ص مرجع نفسهبركات أحمد، -2
، 105، ص ص بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق-3

106.
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المطلب الثاني

ي مجال ممارسة الرقابة المالیة.ف

، وتكون 1تولى مراقبة التسییر المالي العام وكیفیة استغلالهتهیئة رقابیة أنشأ المؤسس الدستوري

والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة وكذلك رؤساء الأموال هذه الرقابة بعدیة على أموال الدولة

ي تطویر الحكم الراشد والثقافیة في حیث یساهم فالمحاسبةمجلساریة التابعة للدولة، ویعرف بالتج

المتضمن تنظیم ،1963أفریل 19مؤرخ  في 167-63مرسوم رقم جاء .2تسییر الأموال العمومیة

ثم أنشئ، 3وزارة المالیة، حیث أنشأ فیه مجلس المحاسبة كعضو للوزارة المالیة ولكن لم یتم تجسیده

الذي یحدد وظیفة 05-80و تأسیسه بصدور الأم رقم1976من دستور 190بموجب المادة 

ثم صدور 1989من دستور 160بموجب المادة یهوتكرس،4الرقابة من طرف مجلس المحاسبة

20-95أخضع في مجال التسییر للأمر رقم .5یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره32-90قانون رقم 

، إذ یعتبر جهة قضائیة وإداریة وإضافة لاختصاصات المجلس .026-10الأمر رقم المعدل والمتمم ب

الإداریة والقضائیة إلا أنه یتمتع باختصاصات استشاریة، لذلك سوف نتطرق إلى تشكیلة مجلس 

المحاسبة (الفرع الأول)، ثم إلى اختصاصاته الاستشاریة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

تشكیلة مجلس المحاسبة.

.404، ص 2002لعیفا، النظام الدستوري الجزائري، المطبعة الحدیثة للفنون، الجزائر، أویحي ا-1
.33، المرجع السابق، ص 2016المعدّل  لسنة 1996من دستور 192المادة -2
الثالثة، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة ( تنظیم واختصاص القضاء الإداري)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة 3

.232، ص 2007الجزائر، 
، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر ج ج د 1980مؤرخ في أول مارس 05-80قانون رقم -4

.8، ص 1980مارس 4مؤرخ في  10ش العدد 
18مؤرخ في 53، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر ج ج د ش عدد 1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90قانون رقم -5

.6، ص 1990دیسمبر 5
، 1995جویلیة 17المؤرخ في  20-95، المعدل والمتمم للأمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 02-10الأمر رقم -6

.4، ص 2010مؤرخ في اول سبتمبر 50المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج د ش العدد 
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المتعلق بوظیفة الرقابة المالیة من طرف مجلس المحاسبة أن 05-80لقد اعتبر القانون رقم 

جردهم من 32-90، أما قانون 1أعضاء مجلس المحاسبة قضاة یخضعون للقانون الأساسي للقضاة

الصفة القضائیة لمجلس المحاسبة، وحدد القانون  أعاد 20-95ئیة، إلا أن الأمر رقم الصفة القضا

الأساسي لقضاة المجلس كیفیة تعیینهم وتوظیفهم وقواعد تقییمهم وتأدیبهم وتوقیع العقوبات، ولذلك 

سوف نتطرق إلى أعضاء المجلس وأیضا أجهزته التي تقوم بتسییره.

أعضاء مجلس المحاسبة.  أولا:

ة، الناظر العام ورؤساء الغرف والفروع.یتكون المجلس من رئیس مجلس المحاسب

، وله عدة 2یعین رئیس مجلس المحاسبة بموجب مرسوم رئاسيرئیس مجلس المحاسبة:-أ)

أعمال المجلس ، وكذلك یقوم بتنسیق20-95من الأمر رقم 41صلاحیات واردة في المادة 

تقدیم التقریر السنوي لمجلس ، وتقدیم اقتراحات برامج نشاط الرقابة وحصائل إنجازها، ومتابعتها

.3المحاسبة وتقییم المشروع التمهیدي لقانون ضبط المیزانیة، وللمجلس نائب یقوم بمساعدته

یتم تعیین الناظر العام والمساعدون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الناظر العام:-ب)

مارس الصلاحیات القضائیة لمجلس یتولى دور النیابة العامة وی، 4رئیس الحكومة (الوزیر الأول)

.5الحاسبة ومهمة الرقابة على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بهما في المجلس

یتم تعیین رؤساء الغرف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس رؤساء الغرف:-ج)

على حسن تأدیتها ، ویتولى رؤساء الغرف تنسیق أشغال داخل تشكیلاتهم ویسهرون6مجلس المحاسبة

نون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر ج ج د ش العدد ، یتضمن القا1995أوت  26مؤرخ في 23-95أمر رقم -1

.11، ص 1995سبتمبر 3مؤرخ في  48
.4، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 20-95من الأمر رقم 3المادة -2
.6، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -3
.12،  المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 20-95من الأمر رقم 5المادة -4
.8، 7، 6، المرجع نفسه، ص ص 20-95من الأمر رقم 43، 32المواد -5
.12، یتصمن الفانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 23-95من الأمر رقم 4المادة -6
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تحقیقا للأهداف المسطرة في إطار برامج الموافقة علیه، وتحدید القضایا التي یجب دراستها ویرأسون 

.1مداولات الغرف، كما یمكن تكلیفهم بأي ملف ذو أهمیة خاصة من طرف رئیس مجلس المحاسبة

جلس المحاسبة بموجب یتم تعیین رؤساء الفروع بناء على اقتراح من رئیس مرؤساء الفروع:-د)

مرسوم رئاسي مثلهم مثل رؤساء الغرف، إذ یتابع رؤساء الغرف الأشغال المسندة إلیهم ویسهرون على 

حسن تأدیتها ویشرفون على مهام التحقیق والتدقیق التي یكلفون بها، ویرأسون الجلسات ویدیرون 

.2مداولات الفروع

أجهزة مجلس المحاسبة.ثانیا:

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الهیاكل الإداریة 377-95المرسوم الرئاسي رقم یحدد 

والقضائیة لمجلس المحاسبة، إذ تضبط طرق تسییرها وتنظیمها والتي تكمن فیما یلي:

المحدد للنظام 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 9طبقا لنص المادة غرف مجلس المحاسبة: -أ)

ة، فإن غرف مجلس المحاسبة تتشكل من غرف ذات اختصاص وطني الداخلي لمجلس المحاسب

)، وغرف الانضباط في مجال 9)، وغرف ذات اختصاص إقلیمي وعددها تسعة( 8وعددها ثمانیة (

تسییر المیزانیة والمالیة ولجنة البرامج والتقاریر.

ن، وللناظر العام ) نظار مساعدی6) إلى ستة (3یساعد الناظر العام ثلاثة (النظارة العامة:-ب)

سلطة على النظار المساعدین إذ تزود بمصالح إداریة یشترك في تحدید صلاحیاتها رئیس المجلس 

، والتي تكمن في متابعة الصلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبة ومراقبة القوانین 3والناظر العام

.4والتنظیمات المعمول بهما

والوثائق المرسلة تسلیم وتسجیل الحسابات، والمستندات الثبوتیة والطعون تكلف بكتابة الضبط: -)ت

تسلیم و  تبلغ التقاریر والمقررات والقرارات الأخرى التي یصدرها مجلس المحاسبة.لمجلس المحاسبة، و 

.8، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 20-95الأمر رقم من 44المادة -1
.8، ص المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، 20-95من الأمر رقم 45المادة -2
.8، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 21، 20المواد -3
.93یاسمینة، كموش نصرالدین، الهیئات الوطنیة الاستشاریة، المرجع السابق، ص بوشعیر -4
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سة الصلاحیات القضائیة مسك الأرشیف المتعلق بممار من القرارات التي یصدرها المجلس، و نسخ

یعد كاتب الضبط جدول أعمال الجلسات المجتمع في تشكیلة كل الغرف المجتمعة، والإداریة، و 

.1وتدوین القرارات المتخذة ومسك الملفات والسجلات والجداول

قسم و  ،قسم تقنیات التحلیل والرقابةوتشمل الأقسام مایلي:الأقسام التقنیة والمصالح الإداریة: -)ث

سائل، والتي تتكون من المدیریات التالیة: المدیریة الفرعیة مدیریة الإدارة والو الدراسات والمعال

للمستخدمین، المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة، المدیریة الفرعیة للوسائل والشؤون العامة والمدیریة 

.2الفرعیة للإعلام الآلي

یتولى باتخاذ كل یترأسها الأمین العام الذي یلحق به مكتب التنظیم العام إذ الأمانة العامة:-)ج

التدابیر من أجل وضع الوسائل والخدمات الضروریة، ویسهر على حسن استعمال الوسائل الموضوعة 

تحت تصرف مجلس المحاسبة، ویتأكد من مساهمة الأقسام التقنیة في تحقیق مهام مجلس الدولة 

وتهدف هذه ، 3ویسهر على تنفیذ التدابیر المناسبة لأمن الممتلكات والأشخاص داخل المؤسسة

التوصیات التي یقدمها مجلس المحاسبة إلى تدعیم آلیات حمایة الأموال والأملاك العمومیة ومكافحة 

یطلع  .و4كل أشكال الغش والضرر بالخزینة العمومیة وبمصالح الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته

مسألة تكتسي أهمیة خاصة مجلس المحاسبة رئیس الجمهوریة بالتفاصیل اللازمة، وأیضا یطلعه بأیة 

.5وتدخل في نطاق اختصاصه

یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرسله إلى رئیس الجمهوریة وإلى رئیس مجلس الأمة ورئیس 

، ویبین تقریر المعاینات والملاحظات الرئیسیة الناجمة عن 6المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول

، 8، یحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 23، 22المواد -1

9.
.01، 9، المرجع السابق ص ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 30-25أنظر المواد -2
.9، مرجع نفسه، ص 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة -3
، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع 20-95من الأمر رقم 26التي تعدل وتتمم المادة 02-10من الأمر رقم 7المادة -4

.5السابق، ص 
.5، مرجع نفسه، ص 20-95من الأمر رقم 17التي تعدل وتتمم المادة 02-10من الأمر رقم 5المادة -5
.33، المرجع السابق، ص 2016لسنة المعدّل1996من دستور  3/ف192المادة -6
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بالتوصیات التي یرى بأنه یجب تقدیمها وینشر التقریر في الجریدة أشغال مجلس المحاسبة ویرفقه 

.1الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

الفرع الثاني

الصلاحیات الاستشاریة لمجلس المحاسبة.

وكذا الأمر 20-95لمجلس المحاسبة عدة مهام قضائیة وإداریة منصوص علیها في الأمر رقم 

استشارة مجلس المحاسبة في ، إلا أنه یحضى بصلاحیات استشاریة تكمن فیما یلي:02-10رقم 

المشاریع التمهیدیة السنویة  للقوانین المتضمنة ضبط المیزانیة، وترسل الحكومة التقاریر التقییمیة التي 

بمشروع یعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان " السنة المالیة المعنیة"، إلى الهیئة التشریعیة مرفقة 

.2القانون الخاص بها

یمكن للمجلس استشارته في مشاریع النصوص القانونیة المتعلقة بالمالیة العمومیة، ویمكن لرئیس 

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والوزیر الأول أن یعرضوا على مجلس المحاسبة دراسة 

، ویقوم مجلس المحاسبة 3س المحاسبةالملفات ذات الأهمیة الوطنیة والتي تدخل في اختصاص مجل

بتقدیم توصیات في حالة وجود نقائص في النصوص التي تسري على شروط استعمال المالیة 

والوسائل الخاصة بالهیئات التي كانت محل الرقابة من طرف مجلس المحاسبة.

المطلب الثالث

.في مجال ممارسة التشریع

بعد الحكم النظام القضائي الجزائري نظام قضائي موحد،كان  1996قبل التعدیل الدستوري

conseilأصبح النظام القضائي الجزائري مزدوج، إذ تم إنشاء  مجلس الدولة1996التعدیل الدستوري 

.5، المرجع السابق، ص 20-95من الأمر رقم 16المادة -1
، المتعلق بمجلس المحاسبة، 20-95من الأمر رقم 18التي تعدل وتتمم أحكام المادة 02-10من الأمر رقم 6المادة -2

.5المرجع السابق، ص 
.5، المتعلق بمجلس المحاسبة، المرجع السابق، ص 20-95من الأمر رقم 22، 21، 20، 19المواد -3
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Etat̓d1 على أن:"یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال 2ف\152المادةحیث نصت في

منه،على أنه:"یحدد القانون العضوي تنظیم 153المادةنصت ،وأیضاالجهاد القضائیة الإداریة"

المعدل والمتمم بالقانون 01-98،ثم جاء القانون القانون العضوي العضوي رقممجلس الدولة "

،حیث أن مجلس الدولة له 2إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمهیحدد13-11العضوي رقم

خول المؤسس الدستوري الصلاحیة أیضاو  ،إختصاصات قضائیة حول فصل في النزاعات الإداریة

وامر، خلال ذلك سنحاول یه في مجال مشاریع القوانین ومشاریع الأیبدي رأالاستشاریة لمجلس الدولة 

مجال ونطاق في ، 2016المعدّل لسنة1996ي لهذه خاصة بعد دستوردراسة المجال الاستشار 

(الفرع الثاني).(الفرع الاول)، المهمة الاستشاریة لمجلس الدولة 

لفرع الأولا

.مجال ونطاق المهمة الإستشاریة لمجلس الدولة

ما أیضا، وهذا 3كانت الوظیفة الإستشاریة لمجلس الدولة في مشاریع القوانین التي تبادرها الحكومة

1996دستور من  3ف/136وطبقا لنص المادة،1996من الدستور 119المادة نصت علیه 

بعد رأي مجلس تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء،" أن 2016المعدّل لسنة 

ى ، واستثن98/01من قانون العضوي   12و  4و ایضا ما نصت علیه مادتي الدولة....."،

نائبا  وكذا الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة في 20یبادر بها  أناقتراحات القوانین التي یمكن 

من الدستور وكذا 124حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان طبقا للمادة 

، وكذا مانص علیه المراسم الرئاسیة والمراسم والنصوص التنظیمیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة

الذي یحدد أشكال الاجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس 261-98المرسوم التنفیذي

.153، ص2005المؤسسة الوطنیة للكتاب، لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول(التنظیم الاداري)، الطبعة الثالثة،-1

ر ج ج د  ج یمه وعمله،ختصاصات مجلس الدولة وتنظاالمتعلق ب1998ماي 30مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -2

، المتعلق 2011جویلیة 26المؤرخ في 13-11العضوي رقمبقانونالمعدل والمتمم.1998جوان 1في مؤرخ 37عددالش 

  .2011أوت  03 مؤرخ 43 عددد ش ال ر ج ج ج دولة وتنظیمه وعمله،لختصاصات مجلس ااب
3-Bouabdallah Mokhtar, la fonction consultative du conseil d'Etat et l'article 152 de la constitution, revue

sciences humaines n°17, juin 2002, p 13.
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وهذا ما یضیف إختصاص اللإستشاري لمجلس الدولة ، حیث لا یتفق ما هو معمول به في .1الدولة

الأنظمة المقارنة  والتي أخذت بإزدواجیة القضائیة حیث نجد( مصر، لبنان، فرنسا) یمتد إختصاصها 

. وكما توجد في مصر تشریعات واللوائح یلتزم بأخذ رأي مجلس 2م و القرارات الوزاریةحتى المراس

.3الدولة

العضوي لمجلس الدولة نلاحظ من مشروع القانون13-4عند التعرض للمادتین أما في الجزائر

الأوامر الرئاسیةالقوانین الى في المشاریع قد وسعت من صلاحیاته بإبداء رأیهمنه4ان المادة 

في مشاریع المراسیم رأیهیبدي  أنالمحددة ضمن نظامه الداخلي  كما یمكن الكیفیةحسب الشروط و 

قدم مجلس الدستوري الحالةهذه حسب ،رئیس الجمهوریة أو الأولمن قبل الوزیر إخطارهاالتي یتم 

یم التنفیذیة ع الأوامر والمراسرأیه في السابق حول إستبعاد مجلس الدولة في إستشارة حول المشاری

بحجیة أن المشرع إحتكر لنفسه حق تمدید إختصاصات إستشاریة أخرى لم تنص علیها والرئاسیة

..4وهذا التفسیر غیر مؤسس قانونا ویقضي إختلالات بمقتضیاته119المادة 

مشاریع الأوامر  فيرع  مجال إستشارة مجلس الدولة ع المشوسّ 2016لكن بعد التعدیل الدستوري 

وهذا ماأخذ به  2/ف136إلى جانب مشاریع القوانین حسب نص المادة 142وذلك طبقا لنص المادة 

ولذلك یبدي 1958لدستور  3/ف39، 3/ف38لدستور الفرنسي من خلال مادتي ل الدولة مجلس

ویأخذ رأي قبل مناقشتها في المجلس الوزاري مجلس الدولة رأیه الإستشاري في مشاریع القوانین

یبدي مجلس ما في الجزائرأ، 5مجلس الدولة بصفة إلزامیة حول مشاریع الأوامر ومشاریع المراسیم

الدولة رأیه في المشاریع القوانین  والأوامر، حسب الشروط التي یحددها القانون العضوي والكیفیات 

الوزراء بعد أخذ رأي المحددة ضمن نظامه الداخلي، حیث تعرض مشاریع القوانین على مجلس 

عها الوزیر الأول حسب الحالة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الدولة ثم یودّ 

امام المجال الاستشاريالاجراءات وكیفیاتها في أشكال ، یحدد 1998أوت  29 خ فيمؤر 261-98تنفیذي رقم مرسوم -1

 .1998أوت 30في  مؤرخ 64ش العددج رج ج د الدولة، مجلس

.165، 164، ص ص 2004بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري (مجلس الدولة)، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.547، 546، ص ص 2012عصمت عبد المجید بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، -3

، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 1998ماي 19مؤرخ في   98/ ر.ق.ع/ م.د/ 06رأي رقم -  4

.1998یونیو  1في  خمؤر  37العدد  دستور، ج ر ج ج د شتنظیمه وعمله للباختصاصات مجلس الدولة و 
5-La constitution Française de 1958, www.legifrance.gouv.fr/html/constitution.
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مجلس الأمة. وأیضا لرئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس 

دیل الدستوري لسنة عهنا بعد الت، بعد رأي مجلس الدولة. ف1الشعبي الوطني، أو خلال العطل البرلمانیة

فقد تم توسیع المجالات التي یؤخذ فیها مجلس الدولة رأیه الاستشاري.2016

الفرع الثاني

اجراءات استشارة مجلس الدولة.

یتم استشارة مجلس الدولة بخضوعها لمجموعة من الاجراءات والقواعد المحدة في القانون 

، وأیضا في المرسوم التنفیذي 02-18ل والمتمم بالقانون العضوي رقم المعد01-98العضوي رقم 

والتي تكمن في تشكیل لجنة استشاریة وأیضا القیام بعملیة الإخطار. 261-98رقم 

.عملیة إخطار مجلس الدولة أولا: 

بعد یتم إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین ومشاریع الأوامر من قبل الأمین العام للحكومة 

مصادقة الحكومة علیها وتكون مرفقة بجمیع عناصر الملف المحتملة، والتقاریر والبیانات وغیرها من 

، ویكون الإخطار وجوبا لمجلس 02-18من القانون العضوي 4لیهالمادة الوثائق وهذا مانصت ع

مجلس . وبعد استلام الملف یعین رئیس 2الدولة ویتم تسجیل ذلك في سجل زمني خاص بالإخطار

الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة كمقرر وهذه في الحالة العادیة، أما في الحالة الاستثنائیة 

التي ینبه الوزیر الأول على استعجالها فهنا یحیل مشروع القانون إلى اللجنة الاستشاریة، فدور المقرر 

ول ملف الإخطار، وفي الأخیر یكون بدراسة ملف مشروع القانون وإعداد التقاریر والقیام بالتحري ح

.3یقوم بتبلیغ رئیس مجلس الدولة ما توصل إلیه بتقدیم تقریر نهائي

.تشكیل لجنة استشاریةثانیا: 

مؤرخ في 01-98یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2018مارس 4مؤرخ في 02-18من القانون العضوي رقم 2المادة -1

.7ه، المرجع السابق، ص علق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعملمت، ال1998ماي 30

، الذي یحدد أشكال الاجراءات وكیفیاتها في المجال الاستشاري أمام مجلس 261-98من المرسوم الرئاسي رقم 4، 2المواد -2

.5الدولة، المرجع السابق، ص 

والعلوم السیاسیة، الصادرة عن ، كلیة الحقوق مجلة الدراسات القانونیة، "الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة"بن عائشة نبیلة، -3

.80، 79، ص ص 2013جامعة بني فارس بالمدیة، 
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یتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل لجنة استشاریة، إذ تبدي هذه اللجنة رأیها في 

عدل الم01-98تي یحددها القانون العضوي رقم مشاریع القوانین ومشاریع الأوامر حسب الشروط ال

، ویرأس اللجنة الاستشاریة رئیس مجلس الدولة، وتتشكل من 02-18والمتمم بالقانون العضوي رقم

) مستشاري الدولة یتم تعیینهم من قبل رئیس مجلس الدولة. 3محافظ الدولة ورؤساء الغرف، وثلاثة (

عدد أعضاءها على الأقل، وتدرس اللجنة الاستشاریة وتصح اجتماعات اللجنة الاستشاریة بحضور 

في أقصر الآجال في مشاریع الأوامر ومشاریع القوانین في الحالات الاستثنائیة التي ینبه الوزیر الأول 

على استعجالها، ویمكن للوزراء أن یشاركوا بأنفسهم أو تعیین من یمثلهم في الجلسات المخصصة 

طاعاتهم، ویتم تعیین ممثل لكل وزارة الذین یحضرون جلسات اللجنة للفصل في القضایا التابعة لق

.1الاستشاریة من بین أصحاب الوظائف العلیا

رأیه الاستشاري عن طریق الجمعیة العامة 01-98القانون قبل تعدیلیبدي مجلس الدولة سابقا 

أیه عن طریق لجنة استشاریة، یبدي ر 02-18واللجنة الدائمة، أما بعد التعدیل بالقانون العضوي رقم 

وتتخذ مداولات اللجنة الاستشاریة بأغلبیة الأصوات الحاضرین وفي حالة تعادل الأصوات، یكون 

صوت الرئیس مرجحا، وبعد ذلك یدون رأي مجلس الدولة في شكل تقریر نهائي ویرسل إلى الأمین 

.2العام للحكومة من قبل رئیس مجلس الدولة

الرأي الاستشاري لمجلس الدولة.آثارثالثا: 

، یبدي مجلس الدولة رأیه 01-16من القانون رقم  2/ف136و 142تطبیقا لنص المادة 

الاستشاریة حول مشاریع القوانین التي تبادرها الحكومة ومشاریع الأوامر في المسائل العاجلة في حالة 

فالمجلس اختصاص استشاري إذ یستشار شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة. 

من قبل الوزیر الأول في مشاریع القوانین ویستشار من قبل رئیس الجمهوریة في مشاریع الأوامر في 

.7، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، المرجع السابق، ص02-18من القانون العضوي رقم 4لمادة ا-1

في المجال الاستشاري أمام مجلس ، الذي یحدد أشكال الاجراءات وكیفیاتها 261-98من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة -2

.5الدولة، المرجع السابق، ص 
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المكانة والقیمة الدستوریة لمهمة الرأي 2016المسائل العاجلة. فقد أعطى التعدیل الدستوري لسنة 

.1عض الاجراءات القانونیة لصحة هذا الرأي الاستشاريالاستشاري لمجلس الدولة ولكن قیده بمتابعة ب

تعتبر الآراء التي یقدمها مجلس الدولة حول مشاریع القوانین أو مشاریع الأوامر غیر ملزمة بالنسبة 

للحكومة، ولهذه الأخیرة الحریة في الأخذ بالرأي أو عدم الأخذ به، وأیضا لایوجد أي نص دستوري 

الاستشاري لمجلس الدولة، فما یمكن قوله أن الآراء التي یقدمها مجلس الدولة ینص على إلزامیة الرأي

ما هي إلا اقتراحات غیر ملزمة من الناحیة القانونیة مما یؤكد على أن هذه الآراء تعتبر استشارة 

.2بسیطة لیس لها القوة الإلزامیة

المبحث الثاني

المؤسسات الاستشاریة  في المرحلة الانتقالیة.

رار على الساحة الوطنیة، وظهور اضطرابات وعدم الاستقبظروف وأزمات سیاسیة مرت الجزائر

هیئة جدیدة وهي المجلس الأعلى للدولة وأیضا من السیاسي نتیجة الفراغ الدستوري، أدى الى قیام

تشاري بالمجلس الاسیئة أخرى شبه تشریعیة المعروفةجهة حل المجلس الشعبي الوطني وتعویضه به

الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي.

یعتبر المجلس الاستشاري الوطني هیئة جاءت لتسهیل مهمة المجلس الأعلى للدولة في تسییر 

25المرحلة الانتقالیة ولكن بانتهاء مهمة المجلس الأعلى للأمن انعقدت ندوة الوفاق الوطني یومي 

ددت حول المرحلة الانتقالیة التي م3أرضیة الوفاق الوطنيالتي صادقت على1994جانفي  26و

) مؤسسات تتكون من رئیس الدولة، 3) سنوات أخرى، وتحدید ثلاث (3هذه المرحلة إلى ثلاث(

س الاستشاري الوطني.الذي جاء محل المجلحكومة، وإنشاء المجلس الانتقالي ال

.81، المرجع السابق، ص "الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة"بن عائشة نبیلة، -1

ق كلیة الحقو مجلة دولیة دوریة محكمة،، "الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري"زواقري طاهر، شعیب محمد توفیق، -2

.45، ص 2014، الصادرة عن جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر، 05اسیة، العدد والعلوم السی
، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994ینایر 29مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -3

.1994ینایر 31مؤرخة في 06الانتقالیة، ج ر ج ج العدد 
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تكمن في المجلس الاستشاري الوطني ( والتيلهیئتین لالمجال الاستشاري لذلك سنحاول دراسة 

المطلب الأول)، ثم المجلس الوطني الانتقالي ( المطلب الثاني).

الأولالمطلب

المجلس الاستشاري الوطني.

نتیجة الفراغ الدستوري باستقالة 1992بسبب الظروف التي عرفتها الدولة الجزائریة في سنة 

1992نفي جا14مؤرخ في  إعلان الوطني، جاء فيرئیس الجمهوریة وحل رئیس المجلس الشعبي 

.1) على أنه:" تساعد المجلس الأعلى للدولة هیئة استشاریة وطنیة"6في مادته السادسة (

هذه الهیئة أداة سیاسیة تسعى إلى سد الفراغ الدستوري القائم في تلك المرحلة واتخاذ تعتبر

یعدل257-92، ثم بعد ذلك تم صدور مرسوم رئاسي قم 2التدابیر اللازمة لإیجاد حلول لتلك الأزمة

الذي یحدد صلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه 39-92المرسوم الرئاسي رقم 

تشاري المجلس الاستدعى" مادته الأولى على أنها:" هیئة استشاریة وطنیةوجاء في وعمله،

الذي  258-92مرسوم رئاسي رقم وصدور.3المجلس"ا في صلب النص ب "شار إلیهالوطني" وی

، ومن خلال كل ما سبق، سوف 4یتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري الوطني

المجلس الاستشلري الوطني ( الفرع الأول)، وكیفیة عمله ( الفرع الثاني)، وكذا نتطرق إلى تشكیلة 

إلى صلاحیات المجلس( الفرع الثالث).

الأولالفرع 

تشكیلة المجلس الاستشاري الوطني.

جانفي 1992، یتضمن إقامة  المجلس الأعلى للدولة ،المرجع السابق. 1-إعلان مؤرخ في 14

.97أوصدیق فوزي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، المرجع السابق، ص -2
فیفري سنة 4مؤرخ في 39-92، یعدل المرسوم الرئاسي رقم 1992جوان 20مؤرخ في 257-92مرسوم رئاسي رقم -3

.283، ص  10العدد د ش، ، یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، ج ر ج ج 1992
لداخلي للمجلس الاستشاري قة على النظام ا، یتضمن المصاد1992جوان سنة 20مؤرخ في 258-92مرسوم رئاسي رقم -4

.1992یونیو  21في  مؤرخ47ج ج د ش،العددج ر الوطني، 
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سنتناول في هذا الفرع تشكیلة المجلس الاستشاري الوطني، ومن خلاله ندرس أعضاء المجلس(أولا) 

ثانیا).وأجهزة المجلس( 

أعضاء المجلس الاستشاري الوطني: أولا:

) عضوا یعینون بكیفیة تضمن تمثیلا 60یتكون المجلس الاستشاري الوطني من ستین (

موضوعیا ومتوازنا لمجمل القوى الاجتماعیة في تنوعها وحساسیتها، ویعین الأعضاء بمرسوم 

لجزائریة، إذ هؤلاء الأعضاء ینتمون في ، ویتم اختیارهم من بین الأشخاص ذوي الجنسیة ا1رئاسي

مجال الشغل والإقتصاد والتربیة ومختلف القطاعات الوطنیة، ویجب أن یتمتعون بكفاءات، والإخلاص 

بالقضیة الوطنیة، وغیر مرتبطین بأي نظام حزب سیاسي، والأعضاء لا یجب أن تكون لدیهم أي 

.2ت عن طریق الاحتیالمصالح مخالفة لحزب التحریر وغیر ممتلكین لامتیازا

.3ولأعضاء المجلس الاستشاري الوطني حقوق وواجبات یجب احترامها أثناء تنفیذ مهامهم

أجهزة المجلس الاستشاري الوطني:ثانیا:

یتكون المجلس الاستشاري الوطني من الأجهزة التالیة: الرئیس، المكتب والفروع.

رئیس المجلس الاستشاري الوطني:-أ)

هو القائم على أشغال المجلس والمنسق لها، وكذا یسهر على احترام النظام یعتبر المجلس 

الداخلي للمجلس بصفته مكلف بالعلاقات مع المجلس الأعلى للدولة، إذ یستدعي المجلس أعضاءه 

، یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، المرجع 39-92من المرسوم الرئاسي رقم6المادة -1

.283السابق، ص 
یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، ، 93-92من المرسوم الرئاسي رقم 9، 8، 7المواد -2

  .283ص  ،المرجع السابق
، المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس الاستشاري 258-92من المرسوم الرئاسي رقم 12-6أنظر المواد -3

الوطني، المرجع السابق.
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، لحضور الاجتماعات والدورات العادیة أو الاستثنائیة والمناقشات والمداولات في جلسات عامة

.1وممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الإداریین والتقنیین

مكتب المجلس الاستشاري الوطني:-ب)

یتكون المكتب من مقرري الفروع ونوابهم، ویرأسه رئیس منتخب من بینهم، حیث یتولى تنشیط 

ه في حالة وقوع أشغال المجلس وتنسیقها، والسهر على احترام النظام الداخلي، وللرئیس نائب یستخلف

مانع له.

یختص المكتب بكل المسائل الإجرائیة والمسائل المتعلقة بتنظیم مناقشات أو سیر الجلسات، وأیضا 

.2بتطبیق النظام الداخلي عن طریق إصدار تعلیمات

فروع المجلس الاستشاري الوطني:-ت)

) فروع وهي كالتالي:5یضم المجلس خمسة (

لعمومیة برئاسة رضا مالك.فرع المؤسسات السیاسیة وا-1

فرع الإقتصاد والتهیئة العمرانیة برئاسة مصطفاوي الصغیر.-2

فرع الشؤون الاجتماعیة برئاسة محمد تومي.-3

فرع التربیة والتكوین برئاسة عبد الحمید بن هدوقة.-4

.3فرع الثقافة والإقتصاد برئاسة محمد سعیدي-5

یمكن اقتراح من المكتب إنشاء لجان خاصة إذا .4أعضاءهیعین كل فرع مقررا ونائبا من بین 

دعت الضرورة إلى ذلك، كما یتولى الفرع القضایا التي تعرض علیه من طرف رئیس مكتب المجلس 

.1الاستشاري الوطني، أما المقرر یتولى إدارة أشغال الفرع

مرجع نفسه.، 258-92ن المرسوم الرئاسي رقم م28، 27المواد -1

، مرجع نفسه.258-92من المرسوم الرئاسي رقم 26، 25، 24المواد -2
.105، 104أوصدیق فوزي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، المرجع السابق، ص ص -3
بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، ـ، یتعلق 39-92من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -4

.283المرجع السابق، ص 
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.2582-92رقم یحدد تنظیم الفروع وعملها وفق ما هو منصوص علیه في المرسوم الرئاسي 

الاستشاري الوطني فإنه وضعت تحت سلطة الرئیس المكتب أمانة  سبخصوص قیام المجل

اداریة وتقنیة مكلفة بتحضیر الأشغال وتنظیمها ومسك الملفات واعداد المحاضر الكاملة للمناقشات، 

.3وكل مهمة مرتبطة بأشغال المجلس الاستشاري الوطني

الفرع الثاني

كیفیة عمل المجلس الاستشاري الوطني.

یجتمع المجلس الاستشاري الوطني في دورة عادیة في أول یوم عمل من كل شهر بناء على 

استدعاء من رئیس المكتب، ویجتمع المجلس في دورة استثنائیة بناء على طلب المجلس الأعلى 

القضایا المدرجة في جدول أعماله، ویبلغ داول إلا في تللدولة أو من المكتب، ولا یمكن للمجلس أن ی

) ساعة قبل بدایة كل دورة 72جدول الأعمال لأعضاء المجلس في أجل لا یقل عن اثني وسبعین (

) ساعة من كل دورة استثنائیة، ویحدد المكتب تنظیم الدورات وسیر 48عادیة أو ثمانیة وأربعین (

حضر المناقشات لصندوق أرشیف المجلس المناقشات وتسلم كل الوثائق من تقاریر الفروع وم

الاستشاري الوطني، وتدعم آراء المجلس وتوصیاته ببراهین یوردها تقریر الفرع المختص، وتدعمها 

النتائج التي تتمخض علیها مداولات المجلس، وترسل فورا إلى رئیس المجلس الأعلى للدولة بناء على 

.4طلب من رئیس المكتب

الفرع الثالث

المجلس الاستشاري الوطني.صلاحیات 

شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة -1

.152، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
، المتضمن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس 258-92من المرسوم الرئاسي رقم 23-15أنظر المواد من -2

الاستشاري الوطني، المرجع السابق.

مرجع نفسه.، 258-92ن المرسوم الرئاسي رقم م38المادة -3
المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ، المتضمن 258-92من المرسوم الرئاسي رقم 37-29أنظر المواد من -4

الاستشاري الوطني، المرجع السابق.
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لمساعدته في المجلس الأعلى للدولة أه نشوطني هیئة استشاریة أیعتبر المجلس الاستشاري ال

تقدیم الدراسات والتحالیل وتقویم المسائل التي یختص بها المجلس الأعلى للدولة، ویبدي آراء 

وتوصیات تساعد على استمراریة الدولة.

إثر حل المجلس ، یعمل على تقدیم آراء ذات طابع تشریعيشبه تشریعیةهیئةیعتبر المجلس 

02-92الشعبي الوطني ، لكن سلطة التشریع یختص بها المجلس الأعلى للدولة بموجب مداولة رقم 

التي تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، ثم یقوم رئیس المجلس الأعلى للدولة بإصدارها ونشرها 

.1الرسمیةفي الجریدة

وذلك بناء على إخطار 2للمجلس له صلاحیة بدراسة المسائل ذات المصلحة أو البعد الوطنیة

، لدى الإدارات والهیئات العمومیة وكل شخص طبیعي هوتوصیات هالمجلس الأعلى للدولة بتقدیم آراء

.3اخليأو معنوي في القانون العام والخاص، وذلك وفق الكیفیات التي یحددها النظام الد

ن نمیز صلاحیات المجلس الاستشاري الوطني أنه هیئة شبه تشریعیة یمكن أن هنا یمكن أمن 

یدرس المسائل ذات الطابع التشریعي من جهة وایضا تمتعه من جهة أخرى بدراسة مسائل تتعلق 

الأعلى للدولة بطابع الوطني، وهذا ما یؤكد أنه لایتمتع بسلطة القرار وإنما یخضع سلطة المجلس 

.ولذلك تعتبر الاستشارة التي یقدمها المجلس غیر ملزمة

نلخص القول أن إنشاء المجلس الاستشاري الوطني هو من أجل سد الفراغ الدستوري أثناء حل 

المجلس الشعبي الوطني لمساعدة المجلس الأعلى للدولة في تقدیم توصیات واقتراحات، إلا أنه تعتبر 

زمة للمجلس الأعلى للدولة الذي قد یأخذ بها أو عدم الأخذ بها، حیث تم توقیف العمل آراءه غیر مل

ذات الطابع التشریعي، المرجع السابق.بمراسیمیتعلق 1992أفریل 14مؤرخة في 02-92مداولة رقم -1
مطبوعات الجامعیة، بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، دیوان ال-2

39-92من المرسوم الرئاسي رقم  4-1/ف 3، 2.   وللتفاصیل أكثر أنظر المواد 161، 160، ص ص 2010الجزائر، 

.283یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، المرجع السابق، ص 
المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه وعمله، المرجع یتعلق بصلاحیات ،39-92من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -3

.283، ص السابق
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بالمجلس الاستشاري الوطني لمدة سنة ونصف، والذي أثبت انتهاء مهامه والشروع في تحضیر 

.1المجلس الوطني الانتقالي

المطلب الثاني

المجلس الوطني الانتقالي.

یعتبر المجلس الوطني الانتقالي هیئة تشریعیة جاء لسد الفراغ الدستوري الذي عرفته الجزائر 

وجاء هذا المجلس 1992بسبب حل المجلس الشعبي الوطني وتزامنا باستقالة رئیس الجمهوریة سنة 

طني، المجلس الاستشاري الو لك الفترة  بعدما تم إنشاءحل في تمحل المجلس الشعبي الوطني المفي 

، وكذا تحدید النظام 2وقد تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي عن طریق أرضیة الوفاق الوطني

.4وكیفیة تنظیمه وسیره3الداخلي للمجلس

خول الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحیات استشاریة في بعض الحالات لكن بسبب حله تنتقل 

سنتناول تشكیلة وتنظیم المجلس الوطني لال ذلك، ومن خمجلس الوطني الانتقاليهذه الصلاحیات لل

الانتقالي ( الفرع الأول) ثم صلاحیات المجلس الوطني الانتقالي في المجال الاستشاري ( الفرع 

الثاني).

الفرع الأول

تشكیلة المجلس الوطني الانتقالي وتنظیمه.

بیطام أحمد، تعدیل الدستور في النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في القانون العام، كلیة -1

Boussoumahأنظر .  وللتفاصیل أكثر280، ص 2015/2016، 1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة Mohamed‚

La parenthese des pouvoirs publics constitutionnels de 1992 a 1998‚ Op.cit.‚ p 80-85.
، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994ینایر سنة 29مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -2

.1994ینایر  31في  مؤرخ06د ش، العدد الانتقالیة، ج ر ج ج 
28مؤرخة 61، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، ج ر ج ج العدد 1994ماي 30لائحة مؤرخة في -3

.1994سبتمبر سنة 
العدد د ش، ، یتضمن تنظیم المجلس الوطني الانتقالي وسیره، ج ر ج ج 1994أوت  10مؤرخ في 01-94أمر رقم -4

61.
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المؤسسات التشریعیة، ومن یعتبر المجلس ثاني مجلس أسس لسد حالة الشغور على مستوى 

خلال ذلك سوف نتطرق إلى تشكیلة المجلس (أولا) وإلى تنظیمه ( ثانیا).

.تشكیلة المجلس الوطني الانتقالي  أولا:

) عضوا یعینون حسب الحالة من طرف الدولة، 200یتكون المجلس الوطني الانتقالي من مائتي (

مقعدا )30والأحزاب السیاسیة، یشغل ممثلو الدولة ثلاثون(یمثلون القوى الاقتصادیة والاجتماعیة 

یتم توزیعهم بالتساوي بین ممثلي القوى الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة ) مقعدا 170ومائة وسبعون(

، 1والأحزاب السیاسیة من جهة أخرى

) سنة كاملة، 25تمتع أعضاء المجلس ببلوغ خمسة وعشرون (-

التمتع بالجنسیة الجزائریة، -

التمتع بالحقوق المدنیة، -

عدم التعرض لعقوبة بدنیة أو مخلة بالشرف، -

عدم القیام بأي تصرف مضاد للوطن أثناء حرب التحریر،-

.2احترام أحكام هذه الأرضیة-

دة مجموعة من الحقوق ومجموعة من الواجبات محدعضویة المجلس الوطني الانتقالي یترتب على

مجموعة من الاجراءات التأدیبیة تجاه عضو المجلس الوطني ضیة الوفاق الوطني، وكذا في أر 

.3الانتقالي

ثانیا: تنظیم المجلس الوطني الانتقالي وتسییره.

، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة -1

المرجع السابق.
یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة ،40-94من المرسوم الرئاسي رقم 29أنظر المادة -2

.13،  ص الانتقالیة، المرجع السابق

.13،  ص ، المرجع نفسه40-94من المرسوم الرئاسي رقم 23، 31، 30الموادأنظر-3
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تبدأ عهدة المجلس بحكم القانون من الیوم العاشر الموالي لتاریخ تعیین أعضاءه تحت رئاسة 

نظامه الداخلي ویصادق علیه بالتشاور مع الحكومة، إضافة إلى انتخابه أكبر أعضاءه سنا، ویعد 

لمكتب  المجلس وتشكیله للجان.

ینتخب أعضاء المجلس رئیسا لهم، وفي حالة استقالته أو وفاته أو وجود مانع یتم استبداله ضمن 

مجلس علنیة وكما یمكن نفس الاشكال لمدة المرحلة المتبقیة من المرحلة الانتقالیة، وتكون جلسات ال

أن تكون مغلقة بناء على طلب الرئیس أو أغلبیة أعضاءه أو بطلب من الحكومة.

) یوم، أما 100یجتمع المجلس في دورتین عادیتین، الأولى تبدأ من شهر أكتوبر وتدوم مائة( 

ئیة بناء على ) یوما كحد أقصى، واستدعاء لعقد دورة استثنا120الدورة الثانیة تدوم مائة وعشرون(

، وللمجلس أجهزة تكمن في: الرئیس، المكتب 1رئیس الحكومة أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس

واللجان، وسنتطرق إلیها على النحو التالي:

رئیس المجلس الوطني الانتقالي: -أ)

طبقا لمدة المرحلة الانتقالیة ینتخب رئیس المجلس من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي

من أرضیة الوفاق الوطني، ویكون انتخابه إما بالإجماع أو الانتخاب برفع الید أو 35لنص المادة 

، ویعتبر فائزا المترشح الذي تحصل على الأغلبیة المطلقة من الأصوات المعبرة في الاقتراع السري

بر فائزا المترشح الدور الأول، وفي حالة عدم الحصول على الأغلبیة المطلقة یجرى دور ثان ویعت

الذي تحصل على عدد الأصوات المعبر عنها، وإذا تعادلت الأصوات المعبر عنها یعتبر فائزا 

یس المجلس الشعبي الوطني ، ویمارس رئیس المجلس الصلاحیات المخولة لرئ2المترشح الأكبر سناٌ 

فة إلى ما هو ، وكذا عدة مهام مخولة له إضا19893من دستور 154المادة المنصوص علیها في

فمهاهم منصوص علیه في أرضیة الوفاق الوطني والأمر المتعلق بتنظیم المجلس الوطني الانتقالي.

صلاحیات المجلس تتخلص في:

.13، ص ، مرجع نفسه40-94لرئاسي رقم من المرسوم ا36، 35، 34أنظر المواد -1

، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي، المرجع السابق، 1994ماي 30من اللائحة المؤرخة في 15المادة -2

  .4ص 

.15، المرجع السابق، ص 40-94رسوم رئاسي رقم من م41المادة -3



الفصل الثاني                          المؤسسات الإستشاریة الدستوریة الظرفیة                   

83

السهر على احترام تطبیق النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.-

رئاسة المكتب وتنسیق أعماله.-

السهر على تنسیق اللجان.-

ى اجتماع المكتب.الاشراف عل-

السهر على توفیر الشروط المعنویة والأمنیة لأعضا المجلس الوطني الانتقالي وتمكینهم من أداء -

مهامهم في أحسن الظروف.

تنظیم علاقات المجلس الوطني الانتقالي مع الهیئة التنفیذیة.-

إخطار المجلس الدستوري عند الاقتضاء.-

.1بالتشاور مع مكتب المجلساقامة علاقة بین المجلس الوطني الانتقالي مع البرلمانات الأخرى -

مكتب المجلس الوطني الانتقالي:-ب)

، ویتم انتخابهم للرئیس) نواب 6المجلس من رئیس المجلس الوطني الانتقالي وستة(مكتب یتكون 

.2فق الإجراءات المذكورة سابقاو 

امه صلاحیات یسهر على حسن سیر المجلس والتنسیق بین نشاطاته وتطبیق نظللمكتب عدة 

وتتلخص أهم وظائف المكتب في:الداخلي وغیرها من الصلاحیات، 

تسییر أعمال المجلس والسهر على حسن سیره.-

التحضیر لأشغال المجلس الوطني الانتقالي.-

  ات.السهر على حسن سیر المجلس الوطني الانتقالي والمناقش-

العمل على تطبیق النظام الداخلي بموجب اصدار تعلیمات عامة.-

تحدید تنظیم سیر المصالح الاداریة للمجلس.-

مباشرة السلطة التأدیبیة تجاه النواب.-

اعداد خطة لعمل المجلس الوطني النتقالي وبرنامج عمل له.-

المرجع،تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي،1994ماي 30حة المؤرخة في من اللائ16المادة أنظر-1

.5، 4السابق، ص ص 
.5مرجع نفسه، ص ، 1994ماي  30في من اللائحة المؤرخة 20، 19أنظر المواد -2
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المجلس الوطني النتقالي وأشغال الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفیلة لتسهیل انتقال -

1اللجان.

لجان المجلس الوطني الانتقالي:-ت)

دائمة، لجان التنسیق واللجان الخاصة. الجانیضم المجلس الوطني الانتقالي

اللجان الدائمة:-1

في مجال معین وهي:) لجان وكل لجنة تختص10عشرة(للمجلس الوطني الانتقالي

العلاقات الخارجیة والهجرة، لجنة -

التشریع والشؤون القانونیة والإداریة لجنة-

لجنةالمالیة والمیزانیة -

الفلاحة والري وحمایة البیئة لجنة -

الأساسیة والتهیئة العمرانیة السكن والمنشآتلجنة -

ث العلمي والتكوین التكنولوجي التربیة الوطنیة والتعلیم العالي والبحلجنة-

بیبة والریاضة والطفولة والثقافة والاتصال والأوقاف الشلجنة-

، المتعلقة بالصحة والشؤون الاجتماعیة والعمل والأسرةلجنة -

، ویتم تنظیم اللجان الدائمة وكیفیة 2من رئیس اللجنة ونائب الرئیس المقرراللجان الدائمة تتكون 

.3سیرها

:لجان التنسیق واللجان الخاصة-2

، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني 1994ماي 30من اللائحة المؤرخة في 24، 23، 22، 21أنظر المواد -1

.6الانتقالي، المرجع السابق، ص 
، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي ، 1994ماي 30اللائحة المؤرخة في من ، 36-25أنظر المواد -2

.8، 6،7، ص ص المرجع السابق
.9، 8، مرجع نفسه، ص ص 59-37أنظر المواد -3
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منة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي امكانیة المجلس في انشاء لجان المتضاللائحة أعطت 

تنسیق مؤقتة بناء على مبادرة من رئیس لجنتین، أو رؤساء عدة لجان بهدف النظر في مسائل یعود

الى لجان مختلفة، على أن تنتدب اللجان الدائمة لهذه اللجان عددا من الأعضاء یختلف حسب طبیعة 

للمجلس أن یقرر من أجل موضوع معین تأسیس لجنة خاصة سألة المعروضة علیه، كما یمكنالم

یستطیع مكتب المجلس إنشاء لجان تنسیق مؤقتة تنتخب حسب الإجراءات المقررة في اللجان الدائمة 

1لجان مختلفة وتكون  عن طریقمن أجل النظر في المسائل تعود اختصاصاتها إلى

نتقالي.ریة للمجلس الوطني الإ داالمصالح الإ-3

تنشأ مصالح اداریة وتقنیة تقوم بمساعدة المجلس الوطني الانتقالي في أداء مهامه لاسیما أنها 

تتمثل في توفیر الوثائق والمعلومات ،ان هذه المصالح الاداریة والتقنیة تتألف من تقدم مساعدة اداریة

سلطة رئیس المجلس الشعبي الوطني الانتقالي  ص.وتحت اموظفین خاضعین لقانون الأساسي خ

.2والشؤون الاداریة والقانونیةیوافق علیه المجلس  بعد اقتراح من مكتبه وتقریر لجنة التشریع

دخلات الكتابیة یحرر المجلس الوطني الانتقالي محضر كامل عن كل جلسة علانیة تدرج فیه كل الت

شهر واحد من تاریخ صة بمداولات المجلس في مدة أقصاها وینشر في الجریدة الرسمیة الخا،ویةوالشف

الجلسة، وتودع المحاضر والتقاریر والوثائق عند نهایة العهدة في محفوظات المجلس الوطني 

.3الانتقالي

الفرع الثاني

صلاحیات المجلس الوطني الانتقالي في المجال الاستشاري.

، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي،1994ماي 30من اللائحة المؤرخة في ، 61، 60مواد الأنظر -1

.10، 9، ص ص السابقمرجع ال

.10، ص ، مرجع نفسه1994ماي 30من اللائحة المؤرخة في ، 64-63أنظر المواد -2

المرجع ،، ، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي1994ماي 30من اللائحة المؤرخة في ، 66-65مواد -3

.10، ص السابق
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على احترام أرضیة الوفاق المجلس الوطني الإنتقالي محل المجلس الشعبي الوطني یسهر جاء 

، وأیضا الصلاحیات 1الوطني في إطار صلاحیاتها، إذ یمارس الوظیفة التشریعیة عن طریق الأوامر

من الدستور وذلك في انتخاب المجلس الشعبي الوطني أعضاء 154ص علیها في المادة المنصو 

.إضافة إلى ذلك یمارس المجلس الوطني الانتقالي صلاحیات استشاریة 2المجلس الدستوري 

منصوصة علیها في أرضیة الوفاق الوطني التي نصت بالإحالة إلى الدستور.

.ي حالة شغور منصب رئاسة الدولةلي فأولا: استشارة المجلس الوطني الانتقا

من أرضیة الوفاق الوطني على الصلاحیة الاستشاریة للمجلس الوطني 10لقد نصت المادة 

الانتقالي وذلك في حالة وفاة رئیس الدولة أو استقالته أو استحالة القیام بمهامه نهائیا، وذلك بعد 

الدستوري، إذ یستدعي رئیس الحكومة المجلس الأعلى معاینة حالة شغور الرئاسة من طرف المجلس 

.3للأمن لكي یتولى تعیین رئیس الدولة الجدید، بعد استشارة رئیس المجلس الوطني الانتقالي

مهامه بسبب مرض خطیر مزمن أو استقالته أو وفاته، یجتمع نا إذا استحال رئیس الدولة ممارسةفه

، و یثبت حقیقة هذا المانع بكل المجلس الدستوري ویثبت الشغور النهائي من طرف المجلس الدستوري

لكن المجلس الوطني الانتقالي یستشار في تعیین رئیس الدولة الجدید التي یقدمها .4الوسائل الملائمة

، فهنا لا یتولى رئیس المجلس الوطني الانتقالي الصلاحیات التي یتولاها للمجلس الأعلى للأمن

والتي تقترح:1989من دستور 84لیها في المادة المجلس الشعبي الوطني المنصوصة ع

جماع على المجلس الشعبي الوطني التصریح بثبوت المانع.بالإ-

  ة .اعلان المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئیس الجمهوری-

تولي رئاسة الدولة بانیابة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما.-

، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 24المادة -1

.12المرجع السابق، ص 
، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 41المادة -2

.15المرجع السابق، ص 
.9مرجع نفسه، ص ، 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -3
، المرجع السابق.1989من دستور 84المادة -4
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یتولى رئیس المجلس -تبلیغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي یجتمع وجوبا.-

الشعبي الوطني مهام رئاسة الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون یوما تنظم خلالها انتخابات رئاسیة.

، دون ت المجلس الوطني الانتقالي تكمن في استشارته فقط في تعیین رئیس الدولة فهنا صلاحیا

تولیه الصلاحیات المذكورة سابقا للمجلس الشعبي الوطني.

استشارة المجلس الوطني الانتقالي في الظروف الاستثنائیة.ثانیا:

الأرضیة المتضمنة نشر الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة على صلاحیات نصت 

المجلس الوطني الانتقالي الذي جاء محل المجلس الشعبي الوطني، ویتولى المجلس المهام المخولة 

من دستور  87و  86للمجلس الشعبي الوطني المنصوصة علیها في الدستور طبقا لنص المادتین 

حالتي الحصار والطوارئ والحالة الاستثنائیة. أثناء إقرار1989

حالتي الحصار والطوارئ:إمكانیة استشارة المجلس الوطن الانتقالي اثناء اقرار  -أ)

ة، إذ أن أرضیة الوفاق الوطني نصت سلطات یختص بها في الظروف غیر العادیلرئیس الدولة

هذه السلطات والتي تكمن في إعلان حالتي الحصار والطوارئ وذلك ضمن من هو منصوص  على

بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، 1علیه في الدستور

ورئیس الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع، ولا یمكن 

، فهنا من حیث الإجراءات الشكلیة فإن 2التي الحصار والطوارئ، إلا بعد موافقة البرلمانتمدید ح

أرضیة الوفاق الوطني مخالفة للدستور إذ أن حالة الطوارئ تسبق حالة الحصار لكن الأولى أخف من 

الثانیة في مجال الحقوق والحریات، وأیضا في مجال الإجراءات الموضوعیة یجب على رئیس 

وریة اتخاذ كل التدابیر اللازمة والقرارات المناسبة لاستتباب الوضع، ویحدد المدة بموجب الجمه

مرسوم، فهنا بانعدام المجلس الشعبي الوطني، فإن أرضیة الوفاق الوطني أقرت بموافقة المجلس 

، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، 40-94رئاسي رقم من المرسوم ال15المادة -1

.10المرجع السابق، ص 
مرجع السابق.، ال1989من دستور 86المادة -2
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س في حالة إقرار حالة الحصار وحالة الطوارئ باعتبار المجلس جاء محل المجل1الوطني الانتقالي

الشعبي الوطني، لذا یتولى الصلاحیات المقررة له.

الحالة الاستثنائیة:إمكانیة استشارة المجلس الوطني الانتقالي أثناء اقرار -ب)

رئیس الدولة إعلان الحالة الاستثنائیة وذلك وفق ما هو د خولت أیضا أرضیة الوفاق الوطني لق     

من أرضیة الوفاق 16وذلك طبقا لنص المادة ،1989من دستور 87منصوص علیه في المادة 

أشد خطورة من الحالتین السابقتین في مجال حقوق وحریات الأفراد لكون هناك ذه الحالة فه الوطني،

خطر مهدد یوشك أن یصیل المؤسسات الدستوریة للدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها، ولكن لا یتم 

توري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن وكذا الاستماع إلى إقرارها إلا بعد استشارة المجلس الدس

مجلس الوزراء، ویبقى المجلس الشعبي الوطني مجتمعا وجوبا، وتنتهي الحالة وفق الإجراءات التي 

لكن اجتماع المجلس الشعبي الوطني لم تنص علیه ارضیة الوفاق الوطني ولكن .2أوجب إعلانها

لنا الى الدستور فیجتمع المجلس الوطني الانتقالي الذي یحل محل منها تحی16طبقا لنص المادة 

فهنا إذن باعتبار أن المجلس الوطني الانتقالي قد حل محل المجلس .المجلس الشعبي الوطني

، نصت 87ا لنص المادة الشعبي الوطني فإن له الصلاحیات المنصوص علیها في الدستور طبق

الوطني حول إعلان رئیس الدولة الحالة الاستثنائیة ضمن من أرضیة الوفاق16المادة علیها

.1989من دستور 87الأشكال المنصوص علیها في المادة 

الطبعة ، الجزء الثاني، 1989شعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستوري البو -1

.318، ص 2013الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، المرجع السابق.1989من دستور 87المادة -2
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تعتبر الاستشارة أسلوبا فعالا وإجراءا ضروریا لا یمكن للسلطة التنفیذیة الاستغناء عنها، وذلك 

لمساعدتها في أداء وظائفها، عن طریق تقدیم آراء وتوصیات بمشاركتها في اتخذ لدورها الكبیر 

تتجلى أهمیة الاستشارة في لجوء العدید من الأنظمة الحدیثة والدول إلى إنشاء هیئات القرارات. و 

.مجالات كل المتعددة ومتنوعة في 

كما لجأت الجزائر هي بدورها إلى هذا النوع من الهیئات، حیث أنشأت هیئات استشاریة 

یعد الجانب الأمني اذ  ،مختلفة خاصة المتعلقة بأمن الدولة وهو المجلس الأعلى للأمندستوریة 

، یتعلق بأمنها الداخلي أو الخارجين الأمر تولیها أي دولة أهمیة بالغة، لأمن أهم المجالات التي

كما أنشأت فأي قرار تتخذه الدولة بشأن المجال الأمني یؤثر إما إیجابا أو سلبا على سیادتها.

بالإسلام،المتصلةالمسائلكل في مرجعیةوطنیةمؤسسةالأعلى الذي یعتبر المجلس الاسلامي

.وابراز الأسس الحقیقیة للاسلاموالاجتهادالتفكیرمجهوداتكلوترقیةتشجیع على یعملفإنه

لمجال في ا  2016كما رأینا استحداث مؤسسات استشاریة دستوریة في التعدیل الدستوري 

الهیئة الوطنیة الاقتصادي والاجتماعي، وكذاني الاقتصادي والاجتماعي أهمها نذكر المجلس الوط

للوقایة من الفساد ومكافحته، وأیضا في مجال الحقوق والحریات أهمها نذكر المجلس الوطني 

، والجلس الوطني للبحث العلمي المجلس الأعلى للشبابوالمجلش الأعلى للشبابلحقوق الإنسان،

والتكنولوجي.

تمارس الوظیفة الاستشاریة من قبل هیئات متخصصةهیئات أنشأ أیضا المؤسس الدستوري

مجلس الأمة، الوزیر رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس لیست استشاریة في الأصل مثل 

الأول. وإلى جانب هذه المؤسسات یوجد المجلس الدستوري الذي یمارس هو الآخر الوظیفة

خوّلت لبعض الهیئات القضائیة كما مجلس المحاسبة.كذا و  الاستشاریة في حالات حددها الدستور

اختصاصات استشاریة لعلى أهمها نذكر مجلس الدولة، اضافة لذلك قام المؤسس الدستوري بإنشاء 

هیئة مستقلة سماها "المجلس الأعلى للقضاء" له صلاحیات استشاریة إذ یتولى رئیس الجمهوریة 

رسوم رئاسي یتضمن إسقاط رئاسة هذا المجلس وخول له صلاحیة إصدار العفو عن طریق م

من الدستور 175المادة العفویة كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها طبقا لنص 
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تنص على أن" یبدي المجلس الأعلى للقضاء رأیا استشاریا قبلیا 2016المعدّل لسنة 1996

.في ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو"

ادى ذلك الى انشاء1996الى غایة 1992سنة دستوریة خلالأزمة الدولة الجزائریة  عرفت   

ب حل المجلس الشعبي الوطني واستقالة رئیس الشاذلى غ الدستوري بسبهیئات استشاریة لسد الفرا

استشاریة من اجل ضمان استمراریة المؤسسات الدستوریةدى الى انشاء هیئات مما أبن جدید

س الوطني الانتقالي وذلك من أجل تسییر المرحلة وهي المجلس الاستشاري الوطني والمجل

.الانتقالیة

تعتبر اختصاصات استشاریة لا یمكن حصرها في نطاق معین.هناك أیضا هیئات أخرى لها

هذه الأجهزة هیئات استشاریة دستوریة  تلعب دورا هاما في توحید المهام سواء على المستوى 

المحلي أو على المستوى المركزي.

بیر في المجال عد هذه الأجهزة هیئات استشاریة دستوریة لها اختصاصات واسعة ودور كت

اللجوء إلیها یبقى مجرد إجراء شكلي غیر ملزم سواء كانت استشارة  هذه الاستشاري، إلا أنّ 

الهیئات اختیاریة أو إلزامیة.

على ضوء ما تمت دراسته توصلنا إلى النتائج التالیة:

تعتبر الوظیفة الاستشاریة من أهم الركائز الأساسیة التي تقوم علیها عملیة اتخاذ القرارات، وإیجاد 

.تصادفها السلطة التنفیذیة حلول وبدائل للمشاكل والأزمات التي

تعد الوظیفة الاستشاریة من العملیات الحدیثة التي تلجأ إلیها الدولة الجزائریة أو حتى دول العالم 

نها تساهم في رسم وتخطیط السیاسة العامة وأیضا لاحتوائها على اختصاصات واسعة في ككل، كو 

سواء كانت سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة أو ثقافیة.ت المختلفة مجالاكل ال

ه حسن ما فعل المؤسس الدستوري الجزائري حین أدرج هذه الؤسسات خلاصة القول نستنتج أنّ 

ي، وقام بدسترة كل مؤسسة ضمن مجالها الخاص بها، حیث تقوم الاستشاریة في الدستور الجزائر 

الآراء والتوصیات وكذا إیجاد الحلول الملائمة للمشاكل هذه المؤسسات باتخاذ القرارات وتقدیم



خاتــــــمة                                                                                    

91

راتها تبقى مجرد وجهة نظر غیر آراءها وقرا الاّ أنّه ما یعاب على هذه المؤسسات أنّ القائمة، 

بالأخذ ث تعود السلطة التقدیریة للسلطة التنفیذیة لعنصر الإلزام حیمة وإجراءا شكلیا یفقد ملز 

بالزامیة آراء استحداث نص قانونيیمكن أن نقول أنّه توصي ببقراراتها أو عدم الأخذ بها، فهنا 

.یة الدستوریة لمؤسسات الاستشار ا
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أولا: باللغة العربیة.

I.-:الكتب

الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، "دراسة مقارنة"، النظریة وصدیق فوزي، أ -1

.2001دار الكتاب الحدیث، الجزائر، العامة للدساتیر، القسم الثاني، 

النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، دیوان المطبوعات أوصدیق فوزي،-2

.2006الجامعیة، الجزائر، 

الوافي في شرح القانون الدستوري، السلطات الثلاثة، الجزء الثالث، دیوان وصدیق فوزي، أ-3 

.2008المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.2002الدستوري الجزائري، المطبعة الحدیثة للفنون، الجزائر، ، النظام العیفاأویحي-4

.2006المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، العام رشیدة، -5

، القضاء الإداري (مجلس الدولة)، دار العلوم للنشر والتوزیع، بعلي محمد الصغیر-6

.2004الجزائر،

النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر -القانون الإداري (التنظیم الإداري، بعلي محمد الصغیر-7

.2013والتوزیع، الجزائر، 

المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، بلحاج صالح، -8

.2010دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،المجلس الدستوري في سعید، الشعیر البو -9

2012.

النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور سعید، الشعیر البو -01

.2013، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1989
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دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور ، النظام السیاسي الجزائري،سعیدالشعیر البو -11

، دیوان المطبوعات الجامعیة، السلطة التنفیذیة، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة-1996

.2013الجزائر،

، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء سعیدالشعیر البو -12

ة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الجزء الأول، الطبع1976و  1963دستوري 

2013.

دراسةالقانون الدستوري وآلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري،بوقفة عبد االله، -13

.2002مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

نظریته فقها، تشریعا)، دراسة تحلیلیة،الوجیز في القانون الدستوري،(نشأة، بوقفة عبد االله، -14

2005عة الخامسة، دار الهدى، الجزائر، وتطبیقه، الطب

(نشأة، فقها، تشریعا)، -الدستور الجزائري-الوجیز في القانون الدستوريبوقفة عبد االله، -15

.2010دراسة تحلیلیة نظریته وتطبیقته، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الوجیز في القانون الإداري(طبعة معدلة ومنقحة وفقا لأحدث التشریعات بوضیاف عمار-16

.2007والقرارات القضائیة)، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، بوضیاف أحمد-17

.2011الجزائر، 

، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة، دار بوادي حسین المحمدي-18

.2008، ات الجامیعة، القاهرةالمطبوع

.2003، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بودیار حسني-19

الإداري)، الطبعة الثالثة، قانون المنازعات الإداریة(تنظیم واختصاص القضاء ،خلوفي رشید-20

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، دیدان مولود-21

2010.

.2000الوجیز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، ،سلیمان محمد الطماوي-22

، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور، دار الهومة قادرشربال عبد ال-23

.2017للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،

.2012، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بیروت، عصمت عبد المجید بكر-24

الدستوري في دولة النظم السیاسیة والقانون الدستوري(دراسة مقارنة للنظام ،غازي كرم- 25

.2008الإمارات العربیة المتحدة)، إثراء للنشر والتوزیع، الأردن، 

، القانون الإداري(التنظیم الإداري)، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، المؤسسة الوطنیة لباد ناصر-26

.2005للكتاب، الجزائر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، ، محاضرات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الرابعة، محیو أحمد-27

.1986الجزائر، 

، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاوني، دار محمد فؤاد مهنا-28

.1967النهضة، القاهرة، 

الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر ، نعمان أحمد الخطیب-29

.2006والتوزیع، الأردن، 

II.-:الأطروحات والمذكرات الجامعیة

الأطروحات الجامعیة:-أ

تعدیل الدستور في النظام السیاسي الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه بیطام أحمد، -1

.2016، 1لسیاسیة، جامعة باتنةالعلوم في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ا
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أطروحة لنیل -دراسة مقارنة-إصلاح النظم السیاسیة، دور النظام الانتخابي في بن علي زهیرة-2

بو بكر بلقاید، تلمسان، شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

2015.

، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم حاحة عبد العالي-3

.2014یضر، بسكرة، السیاسیة، جامعة محمد خ

، نظریة الكفایة في الوظیفة العامة(دراسة الأصول العامة للتنمیة حمدي أمین عبد الهادي-4

.1980الإداریة وتطبیقاتها المقارنة)، رسالة دكتوراه، القاهرة، 

القانون في مواجهة ظاهرة الفساد والاعتداء على المال العام، أطروحة لنیل شهادة دغو لخضر، -5

دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2016، 1باتنة

السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادةشریط ولید، -6

.2012دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، أطروحة لنیل شهادة 1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة-7

.2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزودكتوراه دولة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، الرقابة على السلطات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في الأنظمة موساوي فاطمة-8

المصریة)، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق -الفرنسیة-القانونیة(الجزائریة

.2017والعلوم السیاسیة، الجزائر،

ر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون آلیات إرساء دولة القانون في الجزائهاملي محمد،-9

.2012بو بكر بلقاید، تلمسان، العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

المذكرات الجامعیة:-ب

مذكرات الماجستیر:- 1ب
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المجلس الدستوري الجزائري، تنظیمه، وظیفته، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بوسالم رابح،-1

جامعة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،رع القانون العام،الماجستیر في الحقوق، ف

.2005، قسنطینة

، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة بركات أحمد-2

تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر 

.2008بلقاید، تلمسان،

، مذكرة لنیل شهادة 1996، البنیة القانونیة الدستوریة للسلطة في ظل دستور بولوم محمد أمین-3

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2008.

ئري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزاترفاس نسرین-4

الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014، لخضر، باتنة

، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة لنیل شهادة تمیمي نجاة-5

.2003یة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر،المالالماجستیر في القانون، فرع الإدارة

، المركز القانوني لرئیس الحكومة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، رابح سعاد-6

.2008كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

یة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة ، العلاقة بین السلطتین التنفیذسلیمة عبلة-7

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق 1996

.2014ة،والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر، باتن

، دور المعلومات في رسم السیاسات العامة في الجزائر،دراسة حالة المجلس طیلب أحمد-8

الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي والإداري، كلیة 

.2008العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،
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، شغور منصب رئیس الجمهوریة في الأنظمة الجمهوریة المغاربیة، مذكرة عمر بن سعد االله-9

لماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم من أجل الحصول على شهادة ا

.2009السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

مذكرات الماستر:- 2ب

الهیئات الوطنیة الاستشاریة، مذكرة تخرج لنیل شهادة بوشعیر یاسمینة، نصرالدین كموش،-1

.2016مة، الڤ، 1945ماي08م السیاسیة، جامعة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلو 

التنظیم الإداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر حمدي خدیجة، بلحاج هجیرة، -2

في العلوم السیاسیة، تخصص تسییر وإدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2017معسكر، جامعة مصطفى اسطنبولي، 

، 2016، الهیئات الاستشاریة في ظل التعدیل الدستوري الجزائري سنة حلیمة السعدیةزیان-3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر فیالقانون الإداي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2017بوضیاف، مسیلة،

لمتطلبات شهادة ومكافحته، مذكرة مكملة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفسادسباق سلوى،-4

.2013ة،لڤسیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورالماستر، كلیة الحقوق والعلوم ال

، مذكرة مكملة لنیل شهادة 1996، التعدیل الدستوري في الجزائر في ظل دستور سعیدي وفاء-5

عة الماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

.2015محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، مذكرة لنیل شهادة 2016، السلطة التشریعیة على ضوء دستورشعباني أمینة، شیبون فوزیة-6

الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2017الرحمان میرة، بجایة،
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المجلس الدستوري الجزائري، تأثیر الطبیعة القانونیة للمجلس ، لبیب نورة، موهوب مریم-7

تخصص القانون العام الدستوري على فعالیته، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام،

.2015الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

ي التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل مجلس المحاسبة فمنصوري الهادي،-8

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2015خیضر، بسكرة، 

القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مذكرة تخرج لنیل ، النظامملوكي فوزیة-9

السیاسیة، (منازعات إداریة)، كلیة الحقوق والعلومشهادة الماسترفي القانون، تخصص قانون عام

.2016المة،ڤ، 1945ماي 08جامعة 

المقالات:-

جلة الاجتهادم، "القوة والضعفالقانون الانتخابي الجزائري بین "أقٌوجیل نبیلة، حبة عفاف،-1

.377-366، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص صالقضائي

، جامعة محمد 07العدد  ة العلوم الإنسانیة،مجل،"المجلس الدستوري الجزائري"، العام رشیدة-2

.8-1، ص ص 2006خیضر، بسكرة، 

، كلیة الحقوق "القانونیةمجلة الدراسات الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة، "، بن عائشة نبیلة-3

.84-71، ص ص 2013والعلوم السیاسیة، الصادرة عن جامعة بني فارس بالمدیة،

مجلة دولیة، "الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري"، شعیب محمد توفیق، زواقٌري طاهر-4

عباس لغرور، ن جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الخامس، الصادرة عدوریة محكمة

.47-38، ص ص 2014خنشلة، 

، مجلة المنتدى القانوني، "المجلس الدستوري الجزائري(التنظیم والاختصاص)"، علواش فرید-5

.118-106، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 05قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، العدد
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، "2016الجمهوریة الجزائریة لسنة المجلس الدستوري في إطار دستور "، معیفي عبد القادر-6

.164-160، ص ص 2016، جامعة تبسة، 03، العدد مجلة تاریخ العلوم

III.-:المداخلات

الاستشاریة للمجلس الدستوري"، مداخلة ألقیت في الندوة الوطنیة الثامنة مصطفى "الوظیفةبونجار 

كلیة الحقوق الجزائري، المنظم من قبلظام الدستوري نحول المؤسّسات الدستوریة الاستشاریة في ال

، (غیر منشورة).2018مارس 01والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، یوم 

IV.-:النصوص القانونیة

الدساتیر:- 1-أ

*الدساتیر الشكلیّة:

19الموافق علیه بموجب استفتاء 1976الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة لسنة دستور-1

، 1976نوفمبر سنة 22، المؤرخ في 97-76، والصادر بموجب الأمر رقم 1976نوفمبر سنة 

.)ملغى(.1976لسنة94ج ر ج ج د ش، العدد 

الموافق علیه بموجب استفتاء 1989الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة لسنة دستور-2

فیفري 28، المؤرخ في 18-89المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989فیفري سنة 23

.)ملغى(.1989لسنة 09، ج ر ج ج د ش، العدد 1989سنة 

(معدل)، المصادق علیه بموجب1996شعبیّة لسنة دستور الجمهوریّة الجزائریّة الدیمقراطیّة ال-3

، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28استفتاء 

.1996لسنة 76، ج ر ج ج د ش، العدد 1996دیسمبر سنة 07

ر نوفمب15مؤرخ في  19-08، الصادر بموجب  القانون رقم 2008التعدیل الدستوري لسنة -4

.63، ج ر ج ج د ش، العدد 2008سنة 
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مارس 06، مؤرخ في 01-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعدیل الدستوري لسنة -5

.2016لسنة 14، ج ر ج ج د ش، العدد 2016سنة 

*الدساتیر المادیّة:

، یتضمن تأسیس الحكومة، ج ر ج ج 1965جویلیة سنة 10الصادر في 182-65أمر رقم -1

(ملغى)..1965لسنة 58ش، العدد د 

، یتضمن إقامة المجلس الأعلى للدّولة، ج ر ج ج د 1992جانفي سنة 14إعلان مؤرخ في -2

(ملغى)..1992لسنة 03ش، العدد 

، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع 1992أفریل سنة 14/ م. أ. د مؤرخة في 02-92رقم  مداولة-3

(ملغى)..1992لسنة 28التّشریعي، ج ر ج ج د ش، العدد 

الدّساتیرالعربیة:- 2-أ

، مؤرخة في 5469، ج ر م م عدد 2011جویلیة 29دستور المملكة المغربیة، الصادر في -1

.2001جویلیة 30

، ج ر ج ت على2014جانفي  لسنة 27دستور التونسي الصادر بتاریخ -2

http://www.iort.gov.tnconsulté:الموقع الإلكتروني التاّلي le 26/04/2018

المعاهدات.-ب

10ألف مؤرخ في 217الجمعیة العامة اعتمد بموجب قرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، -

في باریس.1948دیسمبر 

النصوص التشریعیة:-ت
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القوانین العضویة:- 1ت

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في ،01-98قانون عضوي رقم -1

.المعدل والمتمم1998جوان  1في  مؤرخ37عمله، ج ر ج ج د ش العدد وتنظیمه و 

یعدل ویتمم القانون العضوي ، 2011جویلیة 26مؤرخ في ،13- 11رقم قانون العضوي -2

عمله، ج المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و ، و 1998ماي 30مؤرخ في  01-98رقم 

  .2011أوت  3في  مؤرخ 43ر ج ج د ش العدد 

الشعبي الوطني ، یحدد تنظیم المجلس 2016أوت  25مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم -3

 50العدد  د ش،ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج

  .2016أوت  28في  الصادر

یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2018مارس 4مؤرخ في 02-18قانون عضوي رقم -4

ج ر ج  ظیمه وعمله.، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتن1998ماي 30مؤرخ في 98-01

.2018مارس 07بتاریخ ، صادر15العدد  ج د ش

القوانین العادیة:- 2ت

، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف 1980مؤرخ في أول مارس ،05-80قانون رقم -1

.1980مارس  4في  مؤرخ 10العدد  د ش،مجلس المحاسبة، ج ر ج ج

، یتعلق بمجلس المحاسبة وسیره، ج ر ج ج 1990دیسمبر 4مؤرخ في 32-90قانون رقم -2

.1990دیسمبر  5في  مؤرخ 53العدد د ش، 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق 2016نوفمبر 3مؤرخ في 13-16قانون رقم -3

 65العدد  د ش،الإنسان وكیفیات تعیین أعضاءه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، ج ر ج ج

.2016نوفمبر  6في  مؤرخ

.الأوامر-ث
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د ، المتضمن إعلان التعبئة العامة، ج ر ج ج 1967یولیو 8مؤرخ في 124-67أمر رقم -1

(ملغى)..1967یولیو  25في  مؤرخ 60العدد ش، 

، یتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي 1968نوفمبر 6مؤرخ في 610-68أمر رقم-2

(ملغى)..1968نوفمبر  8في  مؤرخ 90العدد  د ش، ج ج، ج ر والاجتماعي

، یتضمن تنظیم المجلس الوطني الانتقالي وسیره، 1994أوت  10مؤرخ في 01-94أمر رقم -3

(ملغى)..61العدد  د ش، ج ر ج ج

، یتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 1995أوت  26مؤرخ في 23-95أمر رقم -4

.1995سبتمبر  3في  مؤرخ 48العدد  د ش،المحاسبة، ج ر ج ج

مؤرخ في 20-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26مؤرخ في 02-10أمر رقم -5

سبتمبر  01في  مؤرخ50د ش، العدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر ج ج1995جویلیة 17

2010.

د ش، ج ر ج ج ، یتضمن رفع حالة الطوارئ،2011فیفري 23مؤرخ في 02-11أمر رقم -6

.2011فیفري 23مؤرخ في  12العدد 

.المراسیم التشریعیة-ج

، یتضمن تمدید حالة الطوارئ، ج ر 1993فیفري 6مؤرخ في ، 02-93مرسوم تشریعي رقم -

.1993فیفري  23في  مؤرخ 12العدد  ج ج د ش،

التنظیمیة.النصوص-ح

المراسیم الرئاسیة:- 1ح

، یتضمن المجلس الأعلى للأمن 1989أكتوبر 24مؤرخ في 196-89مرسوم رئاسي رقم -1

.1989أكتوبر  25في  مؤرخ 45العدد  د ش،وعمله، ج ر ج ج
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، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر 1991جوان 4مؤرخ في 161-91مرسوم رئاسي رقم -2

.1991جوان  12في  مؤرخ 29العدد  د ش، ج ج

، یتضمن رفع حالة الحصار، ج 1991بتمبر س22مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم -3

.1991سبتمبر  25في  مؤرخ 44العدد  د ش، ر ج ج

، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر 1992فیفري 6مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -4

.1992فیفري  9في  مؤرخ 10العدد  د ش، ج ج

، یتضمن إحداث المرصد الوطني 1992فیفري 22مؤرخ في77-92مرسوم رئاسي رقم -5

(ملغى)..1992فیفري  26في  مؤرخ 15العدد  ،لحقوق الإنسان، ج ر ج ج د ش

-92، یعدل المرسوم الرئاسي رقم 1992جوان 20مؤرخ في 257-92مرسوم رئاسي رقم -6

، یتعلق بصلاحیات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظیمه 1992فیفري 4مؤرخ في 39

(ملغى)..1992لسنة  10العدد  د ش،وعمله، ج ر ج ج

، یتضمن المصادقة على النظام 1992جوان 20مؤرخ في 258-92مرسوم رئاسي رقم -7

یونیو  21في  مؤرخ 47العدد  د ش،لمجلس الاستشاري الوطني، ج ر ج جالداخلي ل

(ملغى)..1992

، یتضمن إنشاء المجلس الوطني 1993أكتوبر 5مؤرخ في 225-93رئاسي رقم مرسوم -8

.1993أكتوبر  10في  مؤرخ 64العدد  د ش،الاقتصادي والاجتماعي، ج ر ج ج

، یتعلق بنشر الأرضیة المتضمنة 1994ینایر 29مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -9

ینایر  31في  مؤرخ 6العدد د ش،الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج ر ج ج

(ملغى).1994

الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر ج ج د ش، ، یحدد النظام 377-95مرسوم رئاسي رقم -10

.1995نوفمبر 26مؤرخ في  72العدد 
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، یتعلق بالمجلس الإسلامي 1998جانفي 24مؤرخ في 33-98رئاسي رقم مرسوم-11

(ملغى)..1998جانفي  28في  مؤرخ 4العدد  د ش،الأعلى، ج ر ج ج

، یحدد أشكال الاجراءات وكیفیاتها 1998أوت  29مؤرخ في 261-98مرسوم رئاسي رقم -12

أوت  30في  مؤرخ 64 العددد ش، في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر ج ج 

1998.

، المتضمن إحداث اللجنة 2001مارس 25مؤرخ في 17-01مرسوم رئاسي رقم -13

، 2001مارس 28مؤرخة في 18الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها، ج ر ج ج العدد 

د ش،، ج ر ج ج2002سبتمبر 23مؤرخ في 297-02المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

(ملغى)..2002سبتمبر  25في  مؤرخ 63عدد ال

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 413-06مرسوم رئاسي رقم -14

، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة 64-12وتنظیمها وسیرها، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها.

، المتعلق بمهام اللجنة الوطنیة 2009أوت  30مؤرخ في 263-09مرسوم رئاسي رقم -15

تعیین أعضاءها وسیرها، ج ر ج ج الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتها وتشكیلتها وكیفیات

(ملغى)..2009أوت  30في  مؤرخ 49العدد  د ش،

، یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم  2016یولیو 16مؤرخ في 201-16مرسوم رئاسي رقم -16

.2016یولیو  17في  مؤرخ 43لعدد المجلس الدستوري، ج ر ج ج د ش ا

، یحدد تنظیم المجلس الإسلامي 2017أفریل 18مؤرخ في 141-17مرسوم رئاسي رقم -17

.2017أفریل  19في  مؤرخ 25العدد  د ش،الأعلى وسیره، ج ر ج ج

، یحدد تشكیلة المجلس الأعلى 2017أفریل 18مؤرخ في 142-17مرسوم رئاسي رقم -18

.2017أفریل  19في  مؤرخ 25العدد  د ش،للشباب وتنظیمه وسیره، ج ر ج ج

المراسیم التنفیذیة:- 2ح
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، المحدد لكیفیات تعیین أعضاء 1994ماي 4مؤرخ في 99-94مرسوم تنفیذي رقم -1

في  مؤرخ29تهم، ج ر ج ج د ش، العدد الاقتصادي والاجتماعي وتجدید عضویالمجلس الوطني 

.1994ماي 11

، یتضمن الموافقة على النظام 1994نوفمبر 19مؤرخ في 398-94مرسوم تنفیذي رقم -2

 27في  مؤرخ78ماعي، ج ر ج ج د ش،العدد الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجت

.1994نوفمبر 

مؤسسات الدستوریة:أنظمة ال -خ

ماي 11مؤرخة في  29ج العدد النظام الحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر ج -1

2016.

لانتقالي، ج ر ج ، تتضمن النظام الداخلي للمجلس الوطني ا1994ماي 30لائحة مؤرخة في -2

.1994سبتمبر  28في  مؤرخ 61ج العدد 

V.-:القضاء الدستوري

، یتعلق بمشروع تعدیل الدستور، ج ر 2002أفریل 3ر.ت.د/ م د/ مؤرخ في /01رأي رقم -1

  .22ج ج العدد 

، یتعلق بمشروع القانون المتضمن 2008نوفمبر 7ر.ت.د/ م د مؤرخ في 08-01رأي رقم -2

.63التعدیل الدستوري، ج ر ج ج العدد 

ة القانون العضوي ، یتعلق بمراقب1998ماي 19مؤرخ في  98/ ر.ق.ع/ م د/06رأي رقم -3

1مؤرخة في 37المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج ر ج ج العدد 

.1998یونیو 

ثانیا: باللغة الفرنسیة.

A)-Textes Constitutionnel :
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A1-Texte Constitutionnel Algériens :

-Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

Référendum du 08 septembre 1963. J. O. R. A. D. P. n° 64 de l’année

1963.

A2-Texte Constitutionnel Française :

Constitution Française de 1958,du 4 octobre, en ligne: 17/03/2018

www.legifrance.gouv.fr/html/constitution.

Ouvrages :

1-Boussoumah Mohamed, L’opération constituante de 1996, o.p.u,

Alger, 2012.

2-Boussoumah Mohamed, La parenthese des pouvoirs publics

constitutionnels de 1992-1998, o.p.u, Alger, 2005.

3-Brahimi Mohamed, Le pouvoir en Algerie et ses formes d’expression

constitutionnelle, o.p.u, Alger, 1995.

4-Henrey Puget et René Cassin, Les institutions administratives

étrangères, Dalloz, paris.

Article :
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Bouabdallah Mokhtar, La fonction consultative du conseil d’Etat et l’article

152 de la constitution, Revue sciences humaines n°17, juin, 2002 , p p

8-17.

ثالثا: المواقع الإلكترونیة:

WWW.HCI.DZ. الموقع الرسمي للمجلس الإسلامي الأعلى
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ملخص.

الدیمقراطیّة التشاركیّة ة  تقوم بتعزیز مبادئة دستوریّ سات استشاریّ بإنشاء مؤسّ قامت الجزائر

ئات المركزیّة من أجل مساعدتها وكذا قانون، حیث تعطي هذه المؤسّسات آراء للهیّ الوتكریس دولة 

س الدستوري بدسّترة إذّ قام المؤسّ ة صنع السّیاسات العامة واتّخاذ القرارات،إشراك الجماعة في عملیّ 

سات في شتّى هذه المؤسّسات، وخوّل لها اختصاصات وصلاحیّات عدیدة حیث تستشار هذه المؤسّ 

، مجال الحقوق قافيالمجالات سواء في مجال الأمن، المجال الاقتصادي والاجتماعي والثّ 

قابي، إلاّ أنّه وبالرّغم من جال الرّ لطة، وكذا في الممجال ممارسة السّ ب والت لها علاقة والحرّیات،

أنّها تبقى مجرّد إجراء ال الذي تحویه هذه المؤسّسات من تقدیم آراء واقتراحات، إلاّ ور الفعّ هذا الدّ 

كلي ووجهة نظر غیر ملزمة، حیث تعود السّلطة التّقدیریة في الأخیر إلى الهیئات المركزیّة شّ 

بالأخذ بها أو عدم الأخذ بها.

Résumé.

L’Algérie a établi des institutions consultatives constitutionnelles qui

font promouvoir les principes de la démocratie participative et

l’établissement d’un état de droit. Ces institutions donnent leur avis aux

organes centraux pour les assister et les impliquer dans le processus

décisionnel. En outre, ces institutions sont consultées dans divers

domaines, tant dans le domaine de sécurité, économique, social et

culturel, des droits et libertés, que dans le domaine de l’exercice et de la

supervision. Toutefois, ce rôle important reste une simple formalité et un

point de vue non contraignant, car le pouvoir discrétionnaire le prendre en

considération ou pas revient aux instances centrales en les prenant ou

non.




